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التي كانت  ة المشرفتيشكري وعرفاني لأستاذ  خالص  أقدم   ثم  

  ولاتزال نبراسا للعلم وشعاعا للفكر في الميدان القانوني الدكتورة

  "أحميد هنية" 
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  .ن االله جزيل الثوابمنا خالص الشكر، وم ا، فلهذكرةالم

كما أتقدم بالشكر والتقديرإلى الأساتذة الكرام الذين سوف 

  .يتفضلون بمناقشة هذه المذكرة

آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على  و

.سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين
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:مقدمة

أ

للدولة في تسویة تكریس الحق الحصري العالم على تحرص أغلب دساتیر

میزانا  االسلطة القضائیة، بإعتبارهوتحقیق العدل بین أفراد المجتمع عن طریق المنازعات

للحق ووسیلة رادعة وفعالة لحفظ النظام الإجتماعي، وبالتالي أضحى القضاء هو الطریق 

الطبیعي الذي یلجأ إلیه الأفراد لإقتضاء حقوقهم و الدفاع عنها، إلا أن كثرة المنازعات 

الإمتناع عن فضلا عن ظاهرةوالخصومات المطروحة أمامه، وطول مدة الفصل فیها،

تنفیذ الأحكام القضائیة التي باتت واقعا ملموسا، أثرت على دوره المنشود في تحقیق 

العدالة الناجزة وسیادة القانون، مما انعكس سلبا على حیاة المتقاضین وأدى إلى استیائهم 

.من طول المدة التي یستغرقها النزاع نتیجة استنزافه لجهودهم وأموالهم

اقع كان لزاما على المشرع في جمیع دول العالم البحث عن آلیات وأمام هذا الو 

قانونیة تساهم في التخفیف من الكم الهائل للقضایا المعروضة على الجهات القضائیة 

حریة الوصول إلى حقوقهم بأقصر كما تضمن للمتقاضینبمختلف أنواعها ودرجاتها،

على مستوى العدید من تشریعات یاوقت ممكن وبأقل الجهود والتكالیف، والذي تجسد فعل

التحكیم الصلح،الدول المقارنة التي اهتدت إلى طرق بدیلة لحل المنازعات تتمثل في

.القضائیة وغیرها والتي تزداد أهمیتها من یوم لآخرالوساطة

فقد واكب المشرع الجزائري نظرائه على ولأن اللجوء إلیها أصبح أمرا لابد منه،

ستفادة من مزایاها، ومن بینها لإستحداث هذه الآلیات واان خلال المستوى المقارن م

الوساطة القضائیة التي أدرجها في النظام القانوني مع صدور قانون الإجراءات المدنیة 

، ومنذ إعتماد هذا الإجراء لم یتردد 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09و الإداریة 

ت المطروحة أمامه، على خلاف القضاء القضاء العادي في تطبیقه لتسویة المنازعا

سلیط الضوء على الوساطة الإداري الذي لا یزال موقفه غامضا اتجاهه، لذا سنقوم بت

08/09في المادة الإداریة من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالقضائیة

.وسیط القضائيلالذي یحدد كیفیات تعیین ا09/100والمرسوم التنفیذي



:مقدمة

ب

:الموضوعشكالیةإ             

الجدل یعد موضوع الوساطة القضائیة في المادة الإداریة من المواضیع التي تثیر 

والنقاش في ظل الأنظمة القانونیة والقضائیة والفقهیة، نظرا لخصوصیة منازعاتها التي 

تختلف عن سائر المنازعات سواء من حیث أطرافها أو موضوعها أو حتى قانونها الذي 

الأمر یضمن للإدارة مركزا  متمیزا ولا یجعلها في  نفس مرتبة الأفراد حتى أمام القضاء

:الذي یدفعنا إلى التساؤل

هل یمتد نطاق تطبیق الوساطة القضائیة لیشمل جمیع منازعات المادة الإداریة  أم 

مترتبة یقتصر على طائفة منها دون الأخرى؟ وما هي الإجراءات المتبعة فیها والآثار ال

عنها؟ 

:ویتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات ینبغي الإجابة علیها 

هل تتسم الوساطة القضائیة بخصوصیة في المادة الإداریة ؟ و ماهو موقف القانون 

  ؟  المقارن منها

وهل تتوقف نجاعة وفعالیة الوساطة القضائیة على الدور الذي یلعبه القاضي الإداري؟ أم  

بكفاءة الوسیط القضائي وقدراته ، أم ترجع للمتقاضین والمحامین؟ أنها مرتبطة 

:أهمیة الموضوع 

:تبرز أهمیة هذا الموضوع من ناحیتین

فمن الناحیة النظریة، فإن هذا الموضوع حدیث ویعرف جدلا ونقاشات واسعة على 

المستوى الوطني، لعدم وجود قانون خاص بالوساطة القضائیة في المادة الإداریة في 

خاصة بها النظام القانوني الجزائري بالنظر إلى طبیعتها وخصوصیتها، ولأن الدراسات ال

.لاسیما في المادة الإداریة محدودة ولا تتماشى مع تطور وانتشار هذا الطریق البدیل

أما من الناحیة العملیة یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة من خلال مساهمة 

الوساطة القضائیة في التخفیف من الكم الهائل للقضایا التي تثقل كاهل القضاة

.ین، ومن هذا المنطلق تزداد أهمیتهاواختصار لوقت وجهد المتقاض



:مقدمة

ج

:أسباب اختیار الموضوع

من أهم أسباب اختیار الموضوع محل الدراسة كونه من المواضیع الجدیدة التي 

الإداریة من خصوصیة تحتاج إلى المزید من الدراسات المعمقة، نظرا لما تتمیز به المادة 

من جهة، وعدم نص المشرع الجزائري صراحة على تطبیق الوساطة القضائیة لحل 

المنازعات التي تكون أحد أطرافها الدولة أو أشخاص القانون العام كما هو الحال بالنسبة 

عتقاد بأنها مستبعدة من مجال لإللصلح و التحكیم من جهة أخرى، مما دفع البعض ل

.مر الذي یقتضي البحث للوقوف على مدى صحة ذلكالتطبیق الأ

:أهداف الموضوع

تكمن في توضیح مفهوم الوساطة القضائیة وتبیان خصائصها ومدى قابلیة 

الأنظمة القانونیة معها تطبیقها على منازعات المادة الإداریة ، وكیفیة تعاطي بعض 

وموقف الفقه و القضاء الإداري الجزائري منها، وكذا الوقوف على إجراءاتها والآثار 

.المترتبة عنها

:عالمتبالمنهج

لقد فرضت طبیعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحلیلي الذي سنحاول 

من خلاله الوقوف على المفاهیم المتعلقة بالوساطة القضائیة وتطورها التاریخي، إضافة 

.ة المتعلقة بهاإلى تحلیل ودراسة النصوص القانونی

:السابقةالدراسات

على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع ،إلا أن 

الكثیر منها لم یتناوله إلا بشكل جزئي، وركز أكثر على دراسة الوساطة في المواد المدنیة  

.و التجاریة على وجه الخصوص، ولقد استعنا ببعض هذه الدراسات نذكر منها

بعنوان مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري :أطروحة دكتوراه للباحث خلاف فاتح

.في القانون الجزائري

الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها :أطروحة دكتوراه للباحث علاوة هوام بعنوان

.لفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة مقارنةفي ا



:مقدمة

د

بعنوان النظام القانوني للوساطة القضائیة :مذكرة ماجستیر للباحث بتشیم بوجمعة

.دراسة في القانون المقارن

الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون :مذكرة ماجستیر للباحثة زیري زهیة بعنوان

.المدنیة والإداریة الجزائريالإجراءات 

:تقسیم الموضوع

:لمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم الموضوع إلى فصلین 

خصصنا الفصل الأول لماهیة ونطاق تطبیق الوساطة القضائیة ،والذي قسمناه بدوره إلى 

بحثین تطرقنا في المبحث الأول لماهیة الوساطة القضائیة و في المبحث الثاني لنطاق م

وبعض جراءات الوساطة القضائیة وآثارهاإتطبیقها، أما في الفصل الثاني فتعرضنا إلى 

جراءات الوساطة القضائیة إتطبیقاتها،وقسمناه هو الآخر إلى مبحثین تناولنا في الأول 

.ثارها وبعض تطبیقاتهاوتطرقنا في الثاني لآ

وقد أنهینا موضوع البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والاقتراحات المتعلقة 

.بالموضوع
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:الفصل الأول

ماھیة الوساطة القضائیة 

ونطاق تطبیقھا في المادة 

الإداریة
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أغلب  في یاالوساطة القضائیة كأحد الطرق البدیلة لحل النزاعات وداعتمدت

جراءات لإدرجها ضمن قانون اأتشریعات المقارنة، ومن بینها التشریع الجزائري الذي ال

ول من الكتاب الخامس، وبهذا لأ، في الفصل الثاني من الباب ا08/09داریة لإالمدنیة وا

قتنع بأهمیة هذه الآلیة ضمن النصوص القانونیة أدرك و أالتوجه یكون المشرع الجزائري قد 

ئص النظام القضائي الحالي، وذلك بالنظر لما یوفره نظام الوساطة من لمحاولة تلافي نقا

مزایا متعددة للقضاة والمتقاضین على حد سواء من جهة، ومواكبته التطورات التي تشهدها 

خرى، لذا سنحاول التعرف أالقوانین المقارنة في مجال تطبیق الوساطة القضائیة من جهة 

، ثم بیان نطاق تطبیقها في المادة )وللأالمبحث ا(لیة المستحدثة لآعلى ماهیة هذه ا

).المبحث الثاني(یة مقارنة بالمادة المدنیة والتجاریة  وصداریة التي تتمیز بخصلإا
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ماهیة الوساطة القضائیة :المبحث الأول

تعد الوساطة القضائیة من الآلیات التي استحدثها المشرع الجزائري كطریق بدیل 

لمنازعات القضائیة، وكرسها ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لیلحق لفض ا

بركب الدول السباقة في الأخذ بها، ولكن قبل التطرق إلى الأحكام والإجراءات الخاصة 

بها ینبغي الوقوف على مفهوم هذا المصطلح الذي أصبح جزء من النظام القضائي 

المطلب (أولا تطور ومفهوم الوساطة القضائیة الجزائري، لذا سنتناول في هذا الإطار

).المطلب الثاني(ثم التمییز بینها وبین الأنظمة القانونیة المشابهة لها )الأول

تطور ومفهوم الوساطة القضائیة :المطلب الأول

من أجل تحدید مفهوم الوساطة القضائیة كان لابد من العودة إلى جذورها التاریخیة 

شأتها وتطورها، لذا سنتطرق تباعا للتطور التاریخي للوساطة القضائیة        ومعرفة كیفیة ن

).الفرع الثاني(، ثم مفهومها )الفرع الأول(

التطور التاریخي للوساطة القضائیة:الفرع الأول

من المسلم به أن الوساطة عموما، و الوساطة القضائیة خصوصا معروفة منذ زمن 

حیث ظهرت الوساطة في «ات، وإن اختلفت تسمیتها، بعید وفي مختلف المجتمع

بان تلك الحقبة التي تبنت مصالح أفراد إالحضارة الیونانیة تأسیسا على فلسفة أرسطو 

.)1(»المجتمع وعقلنة العلاقات الإنسانیة

لم تغب هذه الفكرة عن الشریعة الإسلامیة وعن التقالید السائدة في بعض 

تي تبنت الإصلاح بین المتخاصمین سعیا منها لبسط الأخوة ، ال)2(المجتمعات العربیة

.70، ص 2012الجزائر،النشر جیطالي،دار  د ط ،دریدي شنیتي، الوساطة القضائیة،-)1(
.28، ص 2012دارالهدى، الجزائر، ، ط دالقضایاالمدنیة والإداریة،  يدلیلة جلول،الوساطة القضائیة ف-)2(
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، كما طبقت الوساطة في العهد القدیم كقانون )1(التسامح بین أفراد المجتمع الواحدو 

.)2(1789بمفهوم المصالحة، ثم أعید استخدامها من جدید بعد الثورة الفرنسیة عام 

ة لحل النزاعات ظهرت لأول مرة أما عن الوساطة القضائیة كطریقة جدیدة وحدیث

وذلك نتیجة بلوغ ،)4(1978-1965خلال الفترة ما بین )3(في الولایات المتحدة الأمریكیة

النفقات القضائیة و أتعاب المحامین أرقاما خیالیة مما دفع المتنازعین إلى السعي لحسم 

اكم بالدعاوىإضافة إلى إغراق المح، أوالتحكیممنازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء

.)5(وانتقلت بعد ذلك إلى كندا

كما ظهرت في أوروبا وبالتحدید في فرنسا بمبادرة من بعض القضاة الفرنسیین في 

ذلك بعد أن لاحظ هؤلاء أن أحكامهم لا ، و السبعینات بالخصوص في القضایا العمالیة

ى الإنساني قد تؤدي ، وأحیانا خطیرة على المستو تفي بالحاجة أو أنها ترتب آثارا وخیمة

لتكریس هذا الحل 1995فیفري 08، ولذلك صدر قانون إلى قطع الحوار بین الخصوم

.)6(البدیل

وقد تطورت الوساطة القضائیة وانتشرت بشكل كبیر في الولایات المتحدة 

لاسیما بعد أن أصدر الكونغرس الأمریكي قانون للحلول البدیلة لتسویة )7(الأمریكیة

لى تبني إات، والذي دعا من خلاله وزارات العدل في مختلف الولایات الأمریكیة المنازع

.70ي، مرجع سابق، ص نیتدریدي ش-)1(
، جامعة 04العدد  ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري"خیرة عبد الصدوق، -)2(

.105، ص 2011، جانفي قاصدي مرباح، ورقلة
.26، ص2010الأردن،عمان،، داروائل للنشر والتوزیع، 1ط ،بشیر صلیبي، الحلول البدیلة للنزاعات المدنیة-)3(
.105عبد الصدوق، مرجع سابق، ص  ةخیر -)4(
قتصادیة والقانونیةلإا مجلة جامعة دمشق للعلوم، "الأسالیب البدیلة لحل المنازعات الضریبیة"محمد الحلاق، -)5(

.8،9ص  .، ص2006، العدد الأول، سوریة، 22 دمجلال
  .28ص رجع سابق،دلیلة جلول، م-)6(
.30المرجع، صنفس-)7(
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.)1(1980الحلول البدیلة لحل المنازعات وخصوصا الوساطة القضائیة منها وذلك عام 

عتبار أن فرنسا كانت ا، ب)2(كما خطت فرنسا وبریطانیا خطوات واسعة في هذا المیدان

من خلال قانون 1995مدت الوساطة القضائیة في فیفري ول التي اعتدواحدة من أوائل ال

ا بریطانیا رغم تأخر اهتمامها بالوساطة القضائیة مقارنة بالولایات م، أ)3(ینظم تطبیقها

إلا أنها بدأت العمل بنظام الطرق البدیلة لحل ،المتحدة الأمریكیة إلى فترة التسعینات

2001رق الوساطة القضائیة، وفي سنة وأهم هذه الط 1990المنازعات بصفة فعلیة عام 

.)4(تعهد الرئیس الأعلى للقضاء بإدراج الطرق البدیلة كأول من یلجأ إلیه قبل قید الدعوى

وهكذا تعود الوساطة القضائیة في أصل نشأتها إلى قوانین الدول الأنجلوسكسونیة «

یرة الوساطة القضائیة وكندا حیث اعتمدت هذه الأخ)5(»وخاصة الولایات المتحدة وانجلترا 

من خلال مشروع قانون الحلول البدیلة لحل المنازعات ضمن القانون المدني لمقاطعة 

، و في السنوات الأخیرة أصبحت الوساطة أكثر شعبیة )6(1995أفریل 01الكیبك في 

، دراسة علاوة هوام، الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة-)1(

والعلوم  جتماعیةلإالإنسانیة وا، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم ةلإسلامیافي العلوم  علوم هدكتورارسالة،مقارنة

.25، ص 2012/2013، جامعة الحاج لخضر، باتنة،الإسلامیة
  . 26ص مرجع سابق،بشیر صلیبي،-)2(

(3)_André vallini, «Mediation judiciaire : la justice de demain», Association nationale des

médiateurs,4 janvier 2014 ,disponible sur le site: www.anm-mediation.com documents

pdf, en date du 27 fevrier 2017.
.28ص مرجع سابق،علاوة هوام،-)4(
للنشرالثقافة دارد ط، اسة مقارنة، الشریعة الإسلامیة والقانون، در جبور،الوساطة القضائیة فينهاربسام-)5(

.21، ص 2015،  الأردن ،والتوزیع
(6 -) Gintte latulippe, la médiation judiciaires un nouvel éxercise de justice, Mémoire

présenté à la faculté des études supérieuresde l’université laval dans le cadre du

programme du maîtrise en droit pour l’obtention de Grade du maître en droit(LLM)

faculté de droit, université québec,2010. p 16.
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اذ اثبتت نجاحها في العدید من الدول منذ ظهورها لأول مرة في ،)1(هاداخل مجتمع

)2(.لمتحدة الأمریكیة وكنداالولایات ا

وقد لحقت البلدان العربیة مؤخرا بركب الدول التي نجحت في تكریس الوساطة 

.عتبارها إحدى الوسائل البدیلة في فض المنازعاتاالقضائیة في أنظمتها القانونیة ب

ذ تعد الأردن من الدول السباقة في ذلك، حیث خطت خطوات متقدمة في الوساطة إ

.2006و الوساطة القضائیة خصوصا فصدر قانون الوساطة في الأردن عام عموما

.)3(وفي نفس العام تم افتتاح إدارة الوساطة القضائیة في محكمة البدایة في عمان

لقد أخذت الجزائر أیضا بالوساطة القضائیة من خلال تجسید مجموعة نصوص 

2008جراءات المدنیة والإداریة قانونیة تنظیمیة لها ضمن الكتاب الخامس لقانون الإ

الذي یحدد كیفیات تعیین 2009مارس 10المؤرخ في 09/100و المرسوم التنظیمي

الوسیط القضائي، ولم تأت الحاجة إلى إدراجها في هذه الفترة إلا نتیجة التجارب الناجحة 

ازعات ذات الطابع لبعض الدول التي استندت إلى إجراء الوساطة القضائیة في تسویة المن

.)4(الإداري و المدني على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة وإسبانیا و الأردن

مفهوم الوساطة القضائیة :الفرع الثاني

نظرا لحداثة الوساطة القضائیة في النظام القانوني الجزائري، كان لزاما التطرق إلى 

)ثالثا(ادها كوسیلة لتسویة المنازعات عتما، ومبررات )ثانیا(، وخصائصها )أولا(تعریفها 

).رابعا(و الأهداف المرجوة من إقرارها 

(1 -) Ginette latulippe, op., cit., p13.

.26بشیر صلیبي، مرجع سابق، ص  _(2)

، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 24دد ، العمجلة العدل، "الوساطة القضائیة"عبد العزیز بن محمد الریش، -)3(

.290،291ص  .، ص2014، ماي ، جامعة القصیم، السعودیةقسم الفقه
.32،33ص .دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)4(
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.تعریف الوساطة القضائیة: أولا

لم یتناول المشرع الجزائري كغالبیة التشریعات المقارنة تعریف الوساطة القضائیة 

.تاركا ذلك للفقه و القضاء

:التعریف اللغوي-01

، یوسط وسیطا المكان أو القوم، ووساطة القوم أي یقصد بالوساطة لغة وسط

ذ یعود أصلها في اللغة اللاتینیة إلى كلمة میدیاتوس من ا، )1(التوسط في الحق و العدل

.)2(مدیاري بمعنى التوسط

وإنفاذه تقانهإحكام أمر و إالقضاء من قضى، ودل على و ،أما القضائیة نسبة للقضاء

.)3(على عدة معان الحكم و الإلزام والإخبار و الفراغحسب ابن فارس، كما تأتيلجهته

﴿فقال سبحانه وتعالي في ذكر من قال   ﴾)4( ؛ أي اصنع

.واحكم، ولذلك سمي القاضي قاضیا لأنه یحكم الأحكام وینفذها

لم یخرج وعلیه الوساطة القضائیة أمر مختص بالقضاء متعلق به، فهو مصطلح 

.)5(عن المعنى اللغوي لألفاظه

ومفادها «وللتعریف اللغوي للوساطة نفس الدلالة في اللغتین العربیة والفرنسیة 

.)6(»عتدال بین نقیضین للجمع بینهمالاا

  . 900ص  ، د س ن ،، لبنانم، دار المشرق، بیروتلإعلاالمنجد في اللغة وا-)1(
"ممارسات الوساطة"، الملتقى الدولي حول "مستقبل و ، حاضرماضي :رالوساطة في الجزائ"لقاسم،فرید بن ب-)2(

http://www.crjj.mjusitice.dz:متاح على الموقع،، د ت ص2009جوان  16و  15الجزائر، المنعقد یومي 

.2017جانفي 26الإطلاع تاریخ 
.15،16ص.، ص ق، مرجع سابربسام نهار جبو -)3(
.من سورة طه72الآیة -)4(
.15،16ص .، صجبور، مرجع سابقنهاربسام-)5(
.20، ص ، مرجع سابقدلیلة جلول-)6(
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:التعریف الفقهي-02

لقد اختلفت وتعددت التعریفات التي قدمها فقهاء القانون للوساطة عموما و الوساطة 

عملیة یساعد من خلالها طرف ثالث «ئیة خصوصا، ومن بینها أن الوساطة هي القضا

و أكثر من القضایا أشخصین أو أكثر على التوصل إلى حل نابع منهم بشأن قضیة 

.)1(»المتنازع علیها

آلیة تقوم عل أساس تدخل شخص ثالث محاید في «كما عرفها كمال فنیش بأنها 

، بحیث یعمل هذا المحاید على تقریب وجهات النظر المفاوضات بین طرفین متخاصمین

یجاد تسویة مناسبة لحكم إبین الطرفین وتسهیل التواصل بینهما، وبالتالي مساعدتهما على 

.)2(»النزاع

تدخل في نزاع أو عملیة تفاوض یقبل الأطراف أن یقوم «وهناك من عرفها بأنها 

دي، ولا یملك السلطة أو القوة لصنع بها طرف ثالث من صفاته أن یكون غیر منحاز حیا

تفاقیة خاصة بهم االقرار، وذلك بهدف مساعدتهم بطریقة تطوعیة على الوصول إلى 

.)3(»ومقبولة منهم

عملیة إجرائیة تتضمن تدخل طرف بین أطراف النزاع «أما الوساطة القضائیة فهي 

.)4(»بل لهابطلبهما أو بموافقتهما للتوصل إلى حل الخصومة صلحا في محل قا

إجراء وجوبي یفرضه القاضي لإنهاء النزاع كلیا أو جزئیا «كما یمكن تعریفها بأنها 

وذلك بغرض التسریع في إنهاء النزاع القائم وضمان أقصى حد ،بین أطراف الخصومة

.)5(»لمصالح الأطراف

 القاهرة ،، الدار الدولیة للنشر والتوزیع1و، الوساطة في حل النزاعات، ترجمة علاء عبد المنعم، طیسلیككارل أ-)1(

  . 21ص  ،1999
02الطرق البدیلة لحل النزاعات، جبد الخاص، العد، قسم الوثائقمجلة المحكمة العلیا، "الوساطة"،فنیشكمال-)2(

.572، ص 2008،الجزائر 
  . 35ص  المغرب،، دار القلم، الرباط،1سالم أودیجا، الوساطة كوسیلة من الوسائل البدیلة لفض المنازعات، طنب-)3(
.20، ص سابقبسام نهار جبور، مرجع -)4(
.23دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)5(
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إجراء عادة ما یقوم به طرف ثالث «وكذلك من تعریفات الوساطة القضائیة 

دي،عن طریق تقریب وجهات نظر الأطراف ومساعدتهم على إیجاد حل للنزاع حیا

.)1(»المطروح

mediation(كما تعرف الوساطة القضائیة judiciaire(:

ضائیة وتحت قطریقة تقلیدیة أو ودیة لتسویة المنازعات في إطار الهیئات البأنها

ة تعیین نیمعالموافقة الأطراف  يلقتولهذا الأخیر و بعد ،إشراف القاضي المكلف بالنزاع 

 علىومساعدتهم  هملمحاولة تقریب وجهات نظر ،بمقابلتهطرف ثالث یعمل تحت رقاب

.)2(وحیجاد حل سلمي للنزاع المطر ا

:التعریف القضائي-30

طریق اتفاقي «لقد عرفت المجموعة الأوروبیة للقضاة الوساطة القضائیة بأنها 

أمام القضاء والتي بواسطتها یقوم القاضي المكلف بالنظر في لتسویة النزاعات المطروحة 

لمحاولة تقریب ،بعد موافقة الأطراف بتعیین وسیط یعمل تحت إشرافه بمقابل،النزاع 

.)3(»وجهات النظر ومساعدتهم على إیجاد حل للنزاع المطروح بینهم

.خصائص الوساطة القضائیة:ثانیا

الطرق البدیلة في حل المنازعات بجملة من تتمیز الوساطة القضائیة كأحد 

لا تقتصر فقط على المرونة وتقلیص التكالیف وتسریع الإجراءات ،الخصائص و المزایا

:واختصار الوقت سنوضحها فیما یلي

.14علاوة هوام، مرجع سابق، ص-)1(
(2 «–) Comme un mode conventionnel ou amiable de règlement des litiges intervenant dans le cadre d’une

instance judiciaire et sous l’égide du juge, par lequel ce dernier, saisi d’un litige et après avoir recueilli le
consentement des parties désigne un tiers chargé, sous son controle et contre remunération de confronter les

points de vue respectifs des parties et de les aider à trouver une solution pacifique au litige qui les oppose »
julie joly-hurard, conciliation et mediation judiciaire, collection droit privé,en provence, presses

universitaires d’aix. Marseille, 2003,p80.

،العدد فكرمجلة الم، "ل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالوساطة في ح"خلاف فاتح، -)3(

.432، ص 2014بسكرة، سبتمبر ،، جامعة محمد خیضر11
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:الخصوصیة-1

تضمن الوساطة القضائیة المحافظة على خصوصیة النزاع القائم بین طرفي النزاع 

تتم في جلسات علنیة و أمام الملأ، وأحیانا یطلع كل عكس عملیة التقاضي التي 

فعملیة الوساطة القضائیة تتم بین الطرفین والوسیط لا ، الحاضرین على فحوى الدعوى

، وبالتالي الوصول إلى حلول مرضیة )1(أكثر في خصوصیة تامة تحفظ سریة الحوار

.)2(لأطراف النزاع

:السریة-2

یها الوساطة القضائیة السریة وهذا ما نستشفه من من أهم الضمانات التي تقوم عل

جع أطراف الخصومة على حریة ، وهذه المیزة تش)3(من ق إ م و إ 1005نص المادة 

لإدلاء بكل ما لدیهم من أقوال وإفادات، بالإضافة إلى تقدیم التنازلات أثناء االحوارو 

)4(.و أي جهة أخرىالمفاوضات بحریة تامة دون أن یكون لذلك حجیة أمام القضاء أ

:المرونة-3

تتسم الوساطة القضائیة بالمرونة في الإجراءات لعدم وجود قواعد مرسومة ومحددة 

كما هو الشأن بالنسبة للتقاضي لدى المحاكم المضبوط بالآجال في التبلیغات ،)5(مسبقا

كل هذه وحضور الجلسات وإیداع المذكرات وغیرها من الأمور القانونیة، بینما تختفي

.)6(التعقیدات في عملیة الوساطة القضائیة

.87،88ص  .دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص-)1(
، ص 2009، منشورات البغدادي، الجزائر، 2بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طعبد الرحمان-)2(

524.
  . »رغیال ءیلتزم الوسیط بحفظ السر ازا«-)3(
.90دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص-)4(
.524،مرجع سابق، صعبد الرحمان بربارة-)5(
.87،88ص .دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص-)6(
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:السرعة واختصار الوقت-4

من المسلم به أن غالبیة المنازعات الإداریة تحتاج إلى الخبرة، مما یضطر القاضي 

ستعانة بها في المسائل الفنیة و التقنیة الأمر الذي یؤدي إلى تعطیل و تأجیل لإل

إعمال الوساطة القضائیة یكفل استغلال الوقت و الوصول ، ولكن )1(الإجراءات القضائیة

.)2(إلى حلول سریعة

م أشهر حسب 03في كل الأحوال لا یمكن أن تتجاوز مدة الوساطة القضائیة 

ة التي دحدد الممامن ق إ م و إ ، وقد ذهب المشرع الأردني إلى أبعد من ذلك حین996

ءا من تاریخ إحالة ابتداالمتعلقة بالخصومة تقید أطراف النزاع لتزوید الوسیط بالوثائق

، وبالتالي فالوساطة )3(النزاع للوساطة، وكل ذلك لأجل ضمان سرعة حل النزاعات

القضائیة توفر الوقت و الجهد على أطراف النزاع ووكلائهم من خلال إنهاء الخصومة 

.)4(في مراحلها الأولى

:تقلیص تكالیف التقاضي-5

ة القضائیة على المنازعات من شأنه أن یوفر على أطراف إن تطبیق الوساط

الخصومة الكثیر من التكالیف التي لا یمكن أن تصل في أسوأ الحالات إلى الحد الذي 

عتبار أن القاضي هو الذي یتولى مهمة تحدید قیمة الأتعاب اتبلغه تكالیف التقاضي ب

تقدیریة الواسعة، حیث تذهب التي یتلقاها الوسیط القضائي مستخدما في ذلك سلطته ال

علوم في الحقوق  هخلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، رسالة دكتورا-)1(

.131، ص 2014/2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم
.90دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص -)2(
عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات -)3(

.87، ص 2012كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ،المسؤولیة و  ماجستیر، فرع العقود، مذكرةالمدنیة والإداریة
.526ص مرجع سابق،عبد الرحمان بربارة،-)4(
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بعض التشریعات إلى تقلیص هذه التكالیف بالنص على إعفاء المدعي من نصف 

.)1(المصاریف القضائیة في حالة التوصل لاتفاق ودي ینهي المنازعة القائمة

:تحقیق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع-6

 ية على حل مرضإن التسویة النهائیة للنزاع في الوساطة القضائیة تكون قائم

.)2(لطرفي الخصومة بعكس القضاء وهذا مكسب لكل الأطراف

:ستقلال القضاءاعدم المساس ب-7

ستقلال القضاء، فإذا كانت غایة االوساطة القضائیة لیس بها ما ینقص أو یمس ب

یصال الحقوق لأصحابها، وإسقاط أحكام القانون على إ صل في المنازعات و فهذا الأخیر ال

عتبارها اع المعروضة علیه، فإن هذه الغایة هي نفسها غایة الوساطة القضائیة بالوقائ

.)3(حلقة من حلقات القضاء

:المحافظة على العلاقات الودیة بین الخصوم-8

تبقى العلاقات الودیة بین طرفي النزاع قائمة في الوساطة القضائیة، بعكس 

.)4(ع مثل تلك العلاقاتالخصومة القضائیة التي تؤدي في الغالب إلى قط

:عدم تحمل أي نوع من أنواع المخاطرة-9

ذلك أن هناك حریة للخصوم للرجوع عن أي عرض أثناء جلسات الوساطة القضائیة 

.)5(یاطما لم یتم تثبیته خ

.43مرجع سابق، ص ،الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةخلاف فاتح، الوساطة في حل النزاعات-)1(
.87دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص-)2(
.76ق، صعلاوة هوام، مرجع ساب-)3(
.88دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص -)4(
.89، ص نفس المرجع-)5(
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:الطبیعة الرضائیة للوساطة القضائیة-10

م أي من طرفي النزاع تتسم الوساطة القضائیة بالطبیعة الرضائیة، فلا یمكن إلزا

، أي تنفیذ الاتفاق رضائیا لأن )1(باللجوء إلیها، أو إلزامه بقراراتها ما لم یرتضي بذاته

.)2(تسویته من صنع أطراف النزاع، وبالتالي یكون تنفیذها على الراجح دون عسر

:الشفافیة في حل النزاعات-11

لأنها تعتمد أساسا على تضمن الوساطة القضائیة الشفافیة في حل المنازعات 

الحوار و التفاوض بین أطراف الخصومة لحل خلافاتهم، بالإضافة إلى المشاركة في 

)3(جتماعيلإیجاد الحلول للمنازعة ،وبالتالي المساهمة في اشاعة ثقافة الحوار والسلم اإ

ات و المحافظة على العلاقات المستقبلیة عكس الدعاوى القضائیة التي قد تنقطع العلاق

.)4(ها دون رجعةبببس

:الحلول الخلاقة التي یمكن التوصل إلیها-12

تساعد جلسات الوساطة القضائیة على تجاوز العقبات، والوصول للحلول الخلاقة 

.)5(والإبداعیة لحل المنازعات

:حریة الإنسحاب و الرجوع للتقاضي-13

ة متى أرادوا ذلك ومتى یملك طرفا الخصومة حریة الإنسحاب من الوساطة القضائی

ختلاف وجهة نظرهم، وطلب الرجوع إ لحقوقهم ،أو عدم توافق إراداتهم أو  اوجدوا فیها إهدار 

.)6(للتقاضي أمام العدالة

، شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص ، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائريسفیان سوالم-)1(

.65، ص 2013/2014قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.524مرجع سابق، صعبد الرحمان بربارة،-)2(
.70، مرجع سابق، ص ، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائريسفیان سوالم-)3(
.107صدوق، مرجع سابق، صعبد الخیرة -)4(
.88دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص -)5(
.90، صنفس المرجع-)6(
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القضائیة الأطراف على إعادة تكییف وتعدیل منظورها تساعد الوساطة-14

زاع وتوضیحه بالإضافة إلى تصنیف إطار الن.)1(المتناقض ضمن إطار أكثر سهولة

.)2(وتحدید مواضیعه

.الوساطة القضائیةعتمادامبررات :ثالثا

إن الإهتمام المتزاید بالوساطة القضائیة سواء على المستوى الوطني أو الدولي یرجع 

الذي أفرز العدید من المشكلات كطول أمد القضایا )3(في حقیقة الأمر إلى واقع القضاء

نتیجة )4(یة و التأخر في البث فیها نظرا لكثرتها وتنوعهاالمنظورة أمام الجهات القضائ

عتماد نظام إأدى إلى  )5(التطور العلمي والتكنولوجي الذي أصبح یتطلب تدخل أهل الخبرة

الوساطة القضائیة في العدید من التشریعات المقارنة سواء على مستوى القضاء العادي 

ستجابة للتطورات الحاصلة في المجتمع وتجنب إي أو الإداري، ومن بینها التشریع الجزائر 

إجراءات التقاضي وما تتسم به من تعقیدات وتخفیف تراكم المنازعات ،و یمكن أن تعالج 

مشكلة عدم فعالیة القرارات القضائیة وتغني أطراف المنازعة عن رفع دعوى للتنفیذ 

ماجستیر في القانون، فرع ،النظام القانوني للوساطة القضائیة، دراسة في القانون المقارن، مذكرة عةبشتیم بوجم-)1(

.27، ص 2011/2012،جامعة تلمسان ،قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
 عقدن، الجزائر، الم"ممارسات الوساطة"الملتقى الدولي حول،"نحو تشریع عربي موحد للوساطة "، نایلة قمیر عبید-)2(

تاریخ الإطلاع ،justice.dzrjj.mhttp://www.c:، متاح على الموقع01، ص 2009جوان  16و  15یومي 

.2017جانفي26
الملتقى الدولي ،"لعدالة توافقیةزاعات كطریق ائل البدیلة لحل النعتماد الوسلإالأسباب والمبررات "الصالح،  ةبوغرار -)3(

جامعة عبد الرحمان میرة ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة "التحدیاتو الطرق البدیلة لتسویة النزاعات الحقائق "لحو 

:على الموقع،متاح2016أفریل27 و26یوميبجایة،المنعقد

web-tv-umiv-bejaia.dz/index.php/2016/Mode alternatif،2017جانفي 26تاریخ الإطلاع.
.293عبد العزیز بن محمد الریش، مرجع سابق، ص-)4(
.60سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -)5(
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الي توفیر الوقت والجهد وبالت)1(للمطالبة بتنفیذ مضمون القرارات القضائیة الإداریة 

.)2(و المال على أطراف الخصومة ووكلائهم من خلال إنهاء النزاع في مراحله الأولى

ولكن واقع القضاء لیس المبرر الوحید لتكریس هذا النظام وتبنیه من قبل التشریعات 

 تحتاج المقارنة ،بل أیضا واقع المنازعات وطبیعتها ،إذ أن هناك بعض القضایا التي لا

ماهي في حاجة إلى تقنیین لحل هذه المسائل، وأیضا، بقدر)3(حتى إلى تقنینات لحلها

فالمسثتمر لا یثق في قضاء الدولة التي یستثمر فیها،واقع المعاملات التجاریة والمالیة

)4(ختیار الهیئة الفاصلة في حالة وقوع أي نزاع متعلق بذلكافیحاول أن یحمي نفسه ب

لأسباب أدت الى تبني هذا الطریق البدیل نتیجة المرونة والحریة التي یتسم بها وكل هذه ا

هذا الإجراء، والذي لا یتوفر عادة في الجهات القضائیة وذلك بحل الخلاف بشكل سریع 

من خلال )5(لبوفعال والمحافظة على العلاقات الودیة الموجودة بین الأطراف في المستق

اقشات مفتوحة حول النزاع ومصالحهم من أجل الوصول عطاء الخصوم فرصة لعقد منإ

.)6(لنقاش بعید عن الخلافات و التناحر

.أهداف الوساطة القضائیة:رابعا

إن الأهداف المرجوة من اللجوء إلى إجراء الوساطة القضائیة في المواد المدنیة 

:الإداریة خصوصا هيعموما و

.134،133ص.الإداري في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صلتسویة النزاعمكانة الوساطة، خلاف فاتح-)1(
، جامعة محمد 26، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الطرق البدیلة المستحدثة لحل المنازعات الإداریة"،  عمانسلمى -)2(

.34،35ص .، ص2012خیضر، بسكرة، جوان 
.524، مرجع سابق، ص عبد الرحمان بربارة-)3(
.39،40ص  .جلول، مرجع سابق، صدلیلة-)4(
.، مرجع سابقبوغرارة الصالح-)5(
2012،الجزائرللنشر، لیك، ك1، ط02الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج،بوضیاف عادل-)6(

  . 360ص 
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:تقلیص تكالیف التقاضي-1

زات الوساطة القضائیة أنها ذات كلفة مالیة أقل بالمقارنة مع التقاضي من أهم ممی

وإجراءاته من حیث تبلیغ طرف أو أطراف الخصومة وأتعاب المحامي، هذا إذا لم تكن 

.)1(هناك ضرورة إلى الخبرة القضائیة

:الحد من طول مدة التقاضي ویجنب تعقد الإجراءات القضائیة-2

طول مدة الفصل في المنازعات، وكثیرا ما تستغرق القضایا إذ یعاني المتقاضین من

ستیاء الخصوم من إالمطروحة أمام القضاء الإداري سنوات لحلها، الأمر الذي أدى إلى 

، ولا شك في أن لجوء برمتهالعدالة الرسمیة، وسخطهم على ما آل إلیه النظام القضائي 

عن یزید أیضا من مدة الفصل في ستعمال حقهم في الطالأطراف أو كلاهما إلى اأحد 

على خلاف الوساطة القضائیة التي تتمیز بالمرونة والسرعة في تسویة ،القضایا المنظورة 

.)2(المنازعات لأنه لا توجد إجراءات محددة مسبقا

:مختلف أنواعها ودرجاتهابالتخفیف من تراكم القضایا أمام الجهات القضائیة -3

شرع من تطبیق الوساطة القضائیة على النزاعات المیبتغیهوهو أسمى هدف

ولاسیما في ظل النسق التصاعدي للقضایا المرفوعة أمامها، وعجزها عن حلها بالسرعة

تفاق الذي یصادق علیه لاو الفعالیة المطلوبة وهو ما تؤمنه الوساطة القضائیة من خلال ا

 رقفیه بأي طریق من طالقاضي ویكسب صفة السند التنفیذي ولا یكون قابلا للطعن 

ل اللجوء إلى لتفاق إنقضاء الخصومة وهو ما یقلاالطعن المعروفة، فنتیجة هذا ا

.)3(القضاء

.87، صدریدي شنیتي، مرجع سابق-)1(
جع سابق، ص ر م،ة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةخلاف فاتح، الوساطة في حل النزاعات الإداری-)2(

432.
.433نفس المرجع، ص-)3(
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:نشر ثقافة الحوار-4

نشر ثقافة الحوار وإحترام حقوق الغیر من خلال تعمل الوساطة القضائیة على 

عكس إیجابا على التنازل الذي یقدمه كل من طرفي المنازعة للآخر، الأمر الذي ین

.)1(ستقرار المجتمع، وبالتالي تعزیز هیبة القضاء في النفوس ا

والمحافظة على أسرارهم إتجاه )2(الوصول إلى حلول مرضیة لأطراف النزاع-5

.)3(الغیر

تمییز الوساطة القضائیة عن غیرها من النظم المشابهة :المطلب الثاني

بدیلة لحل المنازعات الصلح و الوساطة لقد تناول المشرع الجزائري الطرق ال

القضائیة و التحكیم ضمن الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ونظرا 

لأهمیة هذه الوسائل في تسویة المنازعات ودیا بین الأطراف المتنازعة، سنحاول تحدید 

هذا المطلب إلى فرعین أهم النقاط التي تلتقي وتختلف فیها تلك الوسائل من خلال تقسیم 

، وتمییز الوساطة القضائیة عن )الفرع الأول(تمییز الوساطة القضائیة عن الصلح 

).الفرع الثاني(التحكیم 

تمییز الوساطة القضائیة عن الصلح :الفرع الأول

بینا فیما سبق أن الوساطة القضائیة هي إجراء یقوم به طرف ثالث محاید لتقریب 

.یجاد تسویة للنزاع المطروحاأطراف الخصومة ومساعدتهم على وجهات النظر بین 

السلمیة في  قطر الالوساطة في حل النزاعات ب"زبیدي، لوك، یاسر عطیوي عبود العفمحمد علي عبد الرضا -)1(

2015نون، جامعة كربلاء، العراق، ، السنة السابعة، كلیة القا02، العدد مجلة رسالة الحقوق، "التشریع العراقي

  . 192ص 
.524عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص -)2(
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ج ر 2008فیفري25المؤرخ في08/09من القانون رقم 1005م - )3(

.2008أفریل23المؤرخة في، 21العدد
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اتفاق المتنازعین على فض المنازعات «لقد عرف الصلح من قبل الفقه بأنه 

تسویة النزاع بطریقة «كما عرفه الدكتور بوسقیعة أحسن بأنه .)1(»الناشئة بینهم ودیا

نون الإجراءات المدنیة والإداریة ،أما المشرع الجزائري لم یضع له تعریف في قا)2(»ودیة

عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما «فه في القانون المدني بأنه ر رغم أنه ع2008لسنة 

التبادل عن  هأو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل طرف منهما على وج

طابعا ؛ إلا أن تصدي المشرع لموضوع الصلح بموجب النص الجدید یأخذ)3(»حقه

.في حین الصلح الوارد في القانون المدني ذو طابع موضوعي،إجرائیا 

وللصلح صورتان إما قضائیا بمناسبة دعوى قضائیة، أو یقع خارج مرفق القضاء 

.)4(ویطلق علیه الصلح غیر القضائي

درجه المشرع أمن هذا المنطلق سنحاول التمییز بین الوساطة القضائیة كإجراء جدید 

، وبین 2008ئري لأول مرة ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة الجزا

الصلح القضائي الذي سبق وأن أقره المشرع قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة في العدید من النصوص القانونیة كالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة 

).ثانیا(أوجه الإختلاف، ثم)أولا(سنوضح أوجه الشبه لذا . الملغي

في الأحكام العامة للطرق البدیلة في حل النزاعات في إجراءات التقاضي،  يالكاف الأخضر قوادري، الوجیز-)1(

.18، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 2ط ،)لقضائیة ا الصلح القضائي والوساطة(
دار الهدى للطباعة و النشر والتوزیعد ط ،،نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-)2(

.542، ص 2008،الجزائر
ج لقانون المدني المعدل و المتمم،المتضمن ا،1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-66من الأمر رقم  459م  - )3(

.1975سبتمبر 30، المؤرخة في 78العدد ،ر
.517،مرجع سابق، صعبد الرحمان بربارة-)4(
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.أوجه الشبه: أولا

:یمكن إجمال أوجه الشبه القائمة بینهما فیما یلي

.)1(یعتبر كل منهما طریقین بدیلین لخصومة قضائیة مطروحة أمام القضاء-1

الصلح في أنهما یقومان على مبدأ التراضي، وهو ما معتتفق الوساطة القضائیة -2

اف بعد النزاع وبعد النظر في خصومتهم محافظین على المودة، وعلى ما یجعل الأطر 

.)3(وإنهاء الخصومة، كما یؤدیان إلى سرعة الفصل في النزاع)2(بینهم من حسن العشرة

تلتقي الوساطة القضائیة مع الصلح في تخصیص النظامین بإمكانیة التنازل عن جزء-3

، ویظهر هذا جلیا من نصي المادتین )4(ضاءخر لحكم القلآا تركمن النزاع فقط و 

تمتد الوساطة «من ق م اللذان ینصان على التوالي 462/2من ق إ م و إ و م 995/1

یترتب على إسقاط الحقوق والإدعاءات التي تنازل  «و. »إلى كل النزاع أو إلى جزء منه

.»عنها أحد الطرفین بصفة نهائیة

لمشتركة نجد أن الوساطة القضائیة تختلف عن الصلح وبالرغم من هذه النقاط ا

.القضائي من عدة أوجه

.أوجه الإختلاف:ثانیا

:بین الوساطة القضائیة و الصلح في النقاط التالیةختلاف الموجودة لإتتمثل أوجه ا

:مباشرة الإجراء-1

بسعي من إن الصلح جوازي إذ یمكن للأطراف المتنازعة التصالح بینهما تلقائیا أو

یجوز للخصوم التصالح تلقائیا «من ق إ م و إ 990القاضي حسب ما نصت علیه م 

الطرق "، الملتقى الدولي حول "ت المدنیة والإداریةالطرق البدیلة لحل النزاعات في قانون الإجراءا"بشیر محمد، -)1(

:متاح على الموقع،72، ص 2014ماي  07و  06، المنعقد یومي 01، جامعة الجزائر"النزاعاتالبدیلة لحل 

Karimix d’ocshttp://issuu.com، 2017جانفي 26تاریخ الإطلاع.
.25، صسابقدلیلة جلول، مرجع-)2(
.37، صور، مرجع سابقببسام نهار ج-)3(
  .89ص مرجع سابق،علاوة هوام،-)4(
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،في حین عرض الوساطة القضائیة »أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة

ه طبقا لنص وجوبي إذ ألزم القاضي القیام به ،ولكن إجراءه یتوقف على قبول الأطراف ل

.من ق إ م و 2/ 994م 

:ال كل من الوساطة القضائیة والصلحمج-2

أجاز المشرع الجزائري إجراء الصلح في جمیع المنازعات مع منح القاضي السلطة 

تتم محاولة  «و إ  إ ممن ق 921التقدیریة في ذلك وهذا ما نستشفه ضمنیا من نص م 

الصلح في المكان و الوقت الذي یراهما القاضي مناسبین، ما لم توجد نصوص خاصة 

، ماعدا في المواد الإداریة فقد حصره في دعاوى القضاء )1(»في القانون تقرر خلاف ذلك

ستثناء قضایا إ،أما الوساطة القضائیة فیمكن الإلتجاء إلیها في جمیع المواد ب)2(الكامل

شؤون الأسرة و القضایا العمالیة وكل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا ما نصت 

یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على «من ق إ م و إ 994علیه صراحة م 

ستثناء قضایا شؤون الأسرة و القضایا العمالیة وكل ما من االخصوم في جمیع المواد ب

.»شأنه أن یمس بالنظام العام

:مدة الوساطة القضائیة والصلح-3

نتهاءاملاحظ بین لم یقید المشرع الجزائري الصلح بمدة معینة، وهذا نظرا للفرق ال

تفاق المتوصل إلیه وبین لاالنزاع بالصلح، الذي یعني رضا جمیع أطراف الخصومة با

نتهائه بحكم قضائي یحمل طابع الإلزام، معرضا في أغلب الأحیان للطعن فیه، وهو ما ا

ة مرحلة كانت علیها الخصومة ی، كما یمكن اللجوء إلیه في أ)3(من شأنه إطالة أمد النزاع

من ق إ م و إ السالفة الذكر، في حین قید الوساطة القضائیة بحد 990قا لنص م وف

من ق م من مجال الصلح المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص و أهلیتهم إلا ما تعلق بالجانب 461استثنت م «-)1(

.»المالي فیها
.08/09من القانون رقم  770م - )2(
.26سابق، صدلیلة جلول، مرجع -)3(
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قتضاء لإبطلب من الوسیط عند امرة واحدةدیدجقابلة للتأقصى لا یتجاوز ثلاثة أشهر 

 ى، كما یجب على القاضي القیام بها في الجلسة الأول)1(وبعد موافقة الخصوم على ذلك

.)2(ي إجراء إقبل أي 

:ضر الصلح والوساطة القضائیة كسندات تنفیذیةمحا-4

عكس  ،)3(إ من ق إ م و 993یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا في حد ذاته حسب م 

تفاق في الوساطة القضائیة الذي لا یعد سندا تنفیذیا في حد ذاته، وإنما لابد لامحضر ا

من ق إ 1004أن یصادق علیه القاضي بموجب أمر غیر قابل لأي طعن طبقا لنص م 

تفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن لایقوم القاضي بالمصادقة على محضر ا «م و إ 

.»ویعد محضر الاتفاق سندا تنفیذیا

من ق إ 994وفقا لما كرسته م الوسیطیقوم بالوساطة القضائیة طرف محاید یسمى-5

أو بسعي من في حین أن الصلح تباشره الأطراف المتخاصمة من تلقاء نفسها ،م و إ 

.من ق إ م و إ 991القاضي كما أشارت لذلك م 

تختلف الوساطة القضائیة عن الصلح كون هذا الأخیر یندرج في إطار العمل العادي -6

ما الوساطة القضائیة فهي أللقاضي الذي یقترح على أطراف النزاع حلا للموافقة علیه، 

همة مساعدة الخصوم في التفكیر إجراء مقترح من طرف القاضي بتعیین وسیط یقوم بم

.)4(تخاذ قرار فض المنازعات بینهملاادل الأفكار و المعلومات بوت

.08/09من القانون رقم  996م  - )1(
  . 81ص مرجع سابق،دریدي شنیتي،-)2(
.»یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط«-)3(
 في القضائیةالوساطةستحداثلإ تاریخیةسوسیولوجیة قراءة الجزائري،المجتمع في الوساطة"اللاوي،عبدحسین-)4(

4،5  ص .ص ،2009جوان 16 و 15 یوميالمنعقدالجزائر،،"الوساطةممارسات"حول الدولي الملتقى،"ئرالجزا

.2017جانفي26تاریخ الإطلاع  ،http://www.crjjmustice.dz:الموقع على متاح
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تمییز الوساطة القضائیة عن التحكیم:الفرع الثاني

عبارة عن إجراء یتفق وبمقتضاه «اقترح الفقه عدّة تعریفات للتحكیم من بینها أنّه 

یختارونه، ویحددون سلطاته للفصل بینهم مع الأطراف على عرض نزاع معین أمام محكم

، كما عرفه المشرع الفرنسي )1(»تعهدهم بقبول الحكم الذي یصدره المحكم ویعتبرونه ملزما

بأنه إجراء خاص لتسویة بعض أنواع الخلافات بواسطة محكمة تحكیم یعهد إلیها 

.)2(الأطراف بمهمة القضاء فیها بمقتضى اتفاق تحكیم

إلى تعریف اتفاق التحكیم بأنه 08/09لإجراءات المدنیة و الإداریة تعرض قانون ا

،والتحكیم )3(»تفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشؤوه على التحكیملاا «

كإجراء بدیل عن التقاضي لیس أمر جدید، إذ سبق تكریسه ضمن قانون الإجراءات 

المتضمن التحكیم الدولي 93/09ریعي رقم وأیضا بموجب المرسوم التش)4(المدنیة الملغى

، و أوجه الاختلاف )أولا(بالجزائر الملغى، و إنطلاقا مما ذكر سنحاول تحدید أوجه الشبه 

).ثانیا(بین الوساطة القضائیة و التحكیم عموما 

.أوجه الشبه: أولا

:یمكن حصر أوجه الشبه فیما یلي

أن كلاهما طریق من طرق فض المنازعات یشترك التحكیم مع الوساطة القضائیة في -1

.وإنهاء الخصومات

منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة و علاء محي الدّین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في-)1(

.23، ص 2008،ن د ب،  ةدار الجامعة الجدیدد ط ،، دراسة مقارنة،المعاهدات الدولیة و أحكام محاكم التحكیم
.23نفس المرجع، ص -)2(
.08/09من القانون رقم  1011م  - )3(
47، عدد ج ر، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة،1966جوان 08المؤرخ في 66/154الأمر رقم -)4(

.08/09الملغي بموجب القانون رقم 1966جوان 9المؤرخة في
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ة، حیث أن القضایا بأخذها ملكل منها دور في سرعة البت في الدعوى وإنها الخصو -2

مجراها الطبیعي تستغرق من الوقت ما تستغرقه للوصول إلى البث فیها وإصدار القرار 

.)1(ستقلة أمام القضاءوتوفیر الجهد و المال مقارنة مع تتطلبه إقامته دعوى م

، وهذا ما نصت علیه المادتین تقوم الوساطة القضائیة و التحكیم على مبدأ الرضائیة-3

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1006و  984

إن الوساطة القضائیة و التحكیم یلتقیان في جواز تذییل الاتفاق بالصیغة التنفیذیة -4

.)2(ة، كما أن كلاهما یتم بتدخل طرف ثالث خارج النزاعمن طرف المحكمة المختص

.ختلاف كبیر بینهماإ وعلى الرغم من أوجه الشبه الموجودة بینهما، إلا أن هناك تباین و 

.أوجه الاختلاف:ثانیا

:تتمثل أوجه الاختلاف بین الوساطة القضائیة و التحكیم فیما یلي

:مباشرة الإجراء-1

جراء وجوبي، لذلك فالقاضي ملزم بعرضها على الخصوم، ولكن إالوساطة القضائیة 

من ق إ م و إ  994معمالها یتوقف على قبول الأطراف المتنازعة لها حسب ما جاء في إ

من ق إ 1006في حین التحكیم یتوقف مباشرته على إرادة الأطراف المتخاصمة وفقا للم 

.)3(م و إ 

:مجال الوساطة القضائیة والتحكیم-2

بالنسبة للوساطة القضائیة فهي جائزة في جمیع القضایا ماعدا قضایا شؤون الأسرة 

أما التحكیم فهو مستثنى في )4(النظام العامبو القضایا العمالیة وكل من شأنه المساس 

إذ لا یجوز إجراءه في المجالات المتعلقة بالنظام العام، أو حالة بعض المسائل،

.37بسام نهار جبور، مرجع سابق، ص-)1(
.280، صعبد العزیز بن محمد الریش، مرجع سابق-)2(
.»ي له مطلق التصرف فیهایمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق الت«-)3(
.08/09من القانون رقم  994م  - )4(
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لا یجوز التحكیم «من ق إ م و إ  1006/2 م ما ذهبت إلیهالأشخاص وأهلیتهم، وهذا 

في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة  الأشخاص و أهلیتهم، ولا یجوز للأشخاص 

قتصادیة الدولیة أو في إطار لإالمعنویة العامة أن تطلب التحكیم ماعدا في علاقاتها ا

.»الصفقات العمومیة

:مدة الإجراء-3

من ق إ م و إ مدة الوساطة القضائیة بثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة 996حددت م 

نهائه، وفي هذه لإ واحدة، في حین اتفاق التحكیم یكون صحیحا حتى ولو لم یحدد أجلا

الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من 

كانیة تحدید هذا الأجل بموافقة الأطراف ،وفي حالة خطار محكمة التحكیم مع إمإتاریخ 

عدم موافقتهم یتم وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة 

)1(.المختصة

:من حیث دور الوسیط-4

تختلف الوساطة القضائیة عن التحكیم في كون الوساطة القضائیة یقتصر دور 

ات النظر، فلیس له الحق في إصدار الأحكام أو فرض الوسیط القضائي على تقریب وجه

ملائه على إ القرارات كما هو الشأن بالنسبة للمحكم  الذي یملك سلطة صنع القرار و 

أیضا في كونه معین من المحكمیختلف الوسیط القضائي عن كما ،)2(الأطراف المتنازعة

یختاره الأطراف من طرف القاضي ولكن بعد موافقة أطراف النزاع عكس المحكم الذي 

فهو عبارة عن قاضي «)3(خلال اتفاق التحكیم ویعهدون إلیه لحسم النزاع بحكم یلزمهم

.»خاص عكس الوسیط الذي تبقى مهمته الإشراف على عملیة الوساطة

.08/09من القانون رقم  1018م  - )1(
.86، مرجع سابق، ص  علاوة هوام- )2(
دار الفكر الجامعي ،1منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة، طم في ی، التحكعبد العزیز عبد المنعم خلیفة-)3(

.18، ص 2006،الإسكندریة
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تفاق على لابینما یجوز للأطراف االقضائیة من الجلسة الأولى،الوساطةتتم«-5

.)1(»ومة أمام الجهات القضائیةثناء سیر الخصأالتحكیم حتى 

حالة القضیة إلى التحكیم بینما في إمجرد بفي التحكیم تنتهي مهمة المتنازعین -6

.)2(الوساطة القضائیة هم شركاء مع الوسیط أثناء عملیة الوساطة للوصول إلى حل النزاع

نطاق تطبیق الوساطة القضائیة:المبحث الثاني

ضائیة في المواد المدنیة والتجاریة لا یثیر إشكالا في إذا كان موضوع الوساطة الق

أغلب الأحیان، فإن الأمر یختلف بالنسبة للمادة الإداریة التي أثارت خلافات حادة 

ومناقشات واسعة بین رجال الفقه والقانون والقضاء بشأن ما إذا كان نطاق الوساطة 

الضروري قبل تحدید مجال إعمال القضائیة یمتد للمنازعات الإداریة أم لا، لذا كان من 

الوساطة القضائیة في المادة الإداریة وتحدید المنازعات التي تدخل في نطاقها، التطرق 

إلى الجدل الذي أثیر حول إمكانیة تطبیقها في المنازعات الإداریة وكذلك معرفة الأسباب 

ث إلى مطلبین التي جعلتها تكتسي خصوصیة في المادة الإداریة، لذا قسمنا هذا المبح

، وخصوصیة الوساطة )المطلب الأول(شكالیة الوساطة القضائیة ومجال إعمالها انتناول 

).المطلب الثاني(القضائیة في المادة الإداریة وموقف القانون المقارن منها

تطبیقهاالقضائیة ومجال إشكالیة الوساطة:المطلب الأول

رورة إلى تناول الجدل الذي أثیر حولها  بنا بالض يیؤدإن دراسة الوساطة القضائیة

منذ إدراجها كأحد الطرق البدیلة لحل النزاعات ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

بین معارض ومؤید لإعمالها في المادة الإداریة، وكذا مجالات تطبیقها، مقسمین هذا 

الفرع (ومجال تطبیقها ، )الفرع الأول(المطلب إلى فرعین، إشكالیة الوساطة القضائیة 

).الثاني

  . 280ص  مرجع سابق،عبد العزیز بن محمد الریش،-)1(
   .280ص  مرجع ،نفس ال-)2(
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شكالیة الوساطة القضائیةإ :ولالفرع الأ 

احتدم النقاش بین الفقهاء ورجال القانون والقضاء حول شرعیة اللجوء إلى الوساطة 

القضائیة في المادة الإداریة، حیث انقسم الفقه إلى فریقین، الأول یعارض تطبیق الوساطة 

، والثاني یؤید تطبیقها، وذلك بسبب التباین في قراءة القضائیة على المادة الإداریة

ن المشرع الجزائري لم یعبر صراحة عن جواز أو إ، خاصة و  م إ من ق994مضمون م 

لصلح والتحكیم، لذا سنقوم ببیان لتطبیقها على المنازعات الإداریة، كما هو الحال بالنسبة 

).ثانیا(رأي المؤید وأسانیده ، ثم مبررات ال)أولا(حجج الرأي المعارض وأسانیده 

.الرأي المعارض: أولا

تجاه مسألة الوساطة القضائیة في المادة القد تبنى جانب من الفقه موقفا متشددا 

الإداریة، وتجلى هذا الموقف في العدید من الآراء الفقهیة التي یستفاد منها الرفض 

ختصاص القضاء الإداري إالمطلق للوساطة القضائیة في هذا المجال، والتأكید على 

.)1(وحده بالفصل في المنازعات الإداریة، واستند هؤلاء إلى مبررات وحجج مختلفة

:)2(موقع الوساطة القضائیة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-1

استند البعض إلى موقع الوساطة القضائیة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

طبیقها على المنازعات الإداریة، واستنادا إلى أن قانون الإجراءات للقول بعدم جوازیة ت

المدنیة والإداریة یحتوي على خمس كتب، یضم الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجمیع 

الجهات القضائیة، بینما تعرض الكتاب الثاني إلى الإجراءات الخاصة لكل جهة قضائیة 

سندات التنفیذیة، فیما تطرق الكتاب الرابع إلى وتناول الكتاب الثالث التنفیذ الجبري لل

الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، وذكر في الباب الخامس منه الصلح 

مرجع سابق، ص ،خلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-)1(

434.
ماجستیر في ات المدنیة والاداریة الجزائري، مذكرةزیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراء-)2(

، ص 2015، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةداریةلإالقانون، فرع قانون المنازعات ا

59.
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والتحكیم دون الوساطة القضائیة، وأخیرا الكتاب الخامس تحت عنوان الطرق البدیلة لحل 

المتعلقة بها صراحة إلى النزاعات الصلح والوساطة القضائیة التي لم تشر المواد

المنازعات الإداریة، ثم التحكیم التي لم تجیز الأحكام المتعلقة به للأشخاص العامة اللجوء 

.)1(قتصادیة الدولیة، أو في إطار الصفقات العمومیةلإإلیه إلا في علاقاتها ا

تجاه أن الطرق البدیلة في حل المنازعات لإبناءا على ما سبق یرى أصحاب هذا ا

، وبالتالي لا جدوى من إعمال )2(لإداریة تقتصر بصورة واضحة على الصلح والتحكیما

نه یجوز إجراء الصلح فیها حسب م أالوساطة القضائیة في المنازعات الإداریة خاصة و 

لأحكام  اطبقم وإ، ولجوء الدولة وفروعها كالأشخاص العامة إلى التحكیم إ من ق970

.)3(انونمن نفس الق 976و 975المواد 

:النظام العام كأساس لحظر الوساطة القضائیة في المنازعات الإداریة-2

، إلا أن )4(رغم أن فكرة النظام العام حسب الفقه مفهوم غامض غیر محدد المعالم

البعض یرى بأن  حظر الوساطة القضائیة في المنازعات الإداریة یجد أساسه في هذه 

المنازعات یتعلق بالنظام العام ویستهدف تحقیق عتبار أن هذا النوع مناالفكرة، ب

المصلحة العامة، وبالتالي لا یجوز تسویتها عن طریق الوساطة القضائیة، ویدعم هؤلاء 

إ م وإ حیث استبعدت صراحة من ق994ة من م نیوجهة نظرهم بما ورد في الفقرة الثا

.)5(القضائیة المنازعات المتعلقة بالنظام العام من مجال تطبیق الوساطة 

اذ تشغل فكرة النظام العام حیزا واسعا «وینطبق هذا الأمر على المنازعة الإداریة،

من نطاق القانون الإداري الذي یحكم المنازعة الإداریة وتلعب هذه الفكرة دورا أكبر مما 

، فأطراف »هي علیه في نطاق القانون الخاص الذي یحكم المنازعة المدنیة أو التجاریة

.08/09من القانون رقم  1006م  - )1(
.260، ص2015دار بلقیس للنشر، الجزائر، ، د ط داریة في ظل القانون الجزائري، لإسعید بوعلي، المنازعات ا-)2(
.59، مرجع سابق، صزیري زهیة-)3(
.159، ص 2010الجزائر، ،، دار المجدد للنشر و التوزیع4ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، ط-)4(
  .535ص مرجع سابق،،یةخلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإدار -)5(
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منازعة المدنیة تستهدف تحقیق المصلحة العامة وتملك حریة التصرف في ذمتها المالیة ال

عكس الإدارة التي تكون أحد أطراف المنازعة الإداریة وتوجه ذمتها المالیة من أجل 

تحقیق المصلحة العامة، ولذلك نجد أن جمیع القواعد التي تحكم هذا النوع من المنازعات 

.)1(عام لاسیما في الدول التي تأخذ بالمفهوم الفرنسي للقانون الإداريیتسم بطابع النظام ال

المحافظة على «و المقصود بالنظام العام في القانون الإداري و الوظیفة الإداریة هو 

الأمن العام و الصحة العامة و السكینة العامة و الآداب العامة بطریقة وقائیة، وذلك عن 

الأخطار مهما كان مصدرها التي قد تهدد عناصر و طریق القضاء على كل المخاطر 

، ویتفق غالبیة الفقهاء على وجود ثلاثة عناصر ثابتة )2(»ومقومات النظام العام هذه

.)3(مكونة للنظام العام

:داریةلإتباین النظام القانوني الذي یخضع له أطراف المنازعة ا-3

م القانوني الذي یخضع له یثیر البعض الآخر مسألة التباین الواضح في النظا

عتبار أن إرادة استبعاد تطبیق الوساطة القضائیة علیها، بلاأطراف المنازعة الإداریة 

الإدارة وكطرف في المنازعة الإداریة مقید بحدود وشروط قواعد القانون الإداري التي لا 

ا وبینما حترامهإتفاق على مخالفتها أو إغفالها، ویجب على الإدارة لایمكن للأطراف ا

تكون إرادة الطرف الآخر حرة تحكمها قواعد القانون الخاص، وحتى وأن تم اللجوء إلى 

، مرجع سابق، ص خلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-)1(

435.
.159ناصر لباد، مرجع سابق، ص -)2(
طمئنان لدى لإا یحقق اماب الأمن و النظام في المدن و القرى و الأحیاء بستتبا « الأمن العام ویقصد به: هي - )3(

ه من أخطار الكوارث العامة لالجمهور على أنفسهم و أولادهم و أعراضهم وأموالهم من كل خطر قد یكونوا عرضة 

، الجزائر التوزیع و ر، جسور للنش1شرح قانون الولایة، طعماربوضیاف ،، »و الطبیعیة كالحرائق و الفیضانات

المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومیة  «هي و السكینة العمومیة و . 303ص  2012

السهر على نظافة الأماكن و الشوارع العمومیة ومیادین العمل «و الصحة العمومیة وهي»في أوقات النهار و اللیل

ة والجدیدة ونظافة المؤسسات كولات المعروضة للبیع، و البنایات القدیمأومراقبة نظافة المیاه الصالحة للشرب ونظافة الم

و التجاریة ومحاربة الأمراض المعدیة وتحسین الظروف الصحیة و العلاجیة للمواطنین من وسائل التطعیم  ةالصناعی

.162، ناصر لباد، مرجع سابق، ص »و الأدویة



ماھیة الوساطة القضائیة ونطاق تطبیقھا في المادة الإداریة:الفصل الأول

- 34 -

الوساطة القضائیة بشأن المنازعة الإداریة، فإن مصیرها سیكون الفشل لتمایز مصالح 

.)1(الخصوم

:تفاوت المركز القانوني لأطراف المنازعة الإداریة-4

تطبیق الوساطة القضائیة على المنازعة الإداریة ذهب جانب من الفقه إلى استبعاد

بالنظر إلى تباین المركز القانوني لأطراف النزاع، فإذا كان أطراف المنازعة المدنیة 

قانونیة،فإن هذه القاعدة لا تنطبق على المنازعة الإداریة، حیث یكون لتتساوى مراكزهم ا

تسویة لصعب تنازلها عن هذا المركز للإدارة مركزا متمیزا حتى أمام القضاء، وبالتالي ی

.)2(المنازعة عن طریق الوساطة القضائیة

ستبعادها من المادة الاداریة هو عدم الإحالة لان السبب القانوني أوهناك من یرى 

إلى أحكام الوساطة القضائیة، بینما سبقت الإحالة إلى العمل بأحكام التحكیم المنصوص 

، )3(التحكیم في المجال الإداريعلیه في الكتاب الخامس بخصوص 

.الرأي المؤید:ثانیا

یرى هذا الاتجاه أنه المبدأ العام فیما یتعلق بتطبیق الوساطة القضائیة على المنازعة 

الإداریة هو جواز اللجوء إلیها، ویجد هذا المبدأ أساسه في المشروع التمهیدي لقانون 

)4(منه994وعلى وجه التحدید في نص م الإجراءات المدنیة و الإداریة وكذا أحكامه ، 

.بالإضافة إلى قانون الصفقات العمومیة

داریة، مرجع سابق، ص ، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإخلاف فاتح-)1(

535.
.536نفس المرجع، ص -)2(
، الطرق البدیلة لحل ستعجال الإداريلإا ،الخصومة الإداریة،3جرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، -)3(

.212، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، طالنزاعات الإداریة
.436الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص خلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات-)4(



ماھیة الوساطة القضائیة ونطاق تطبیقھا في المادة الإداریة:الفصل الأول

- 35 -

:08/09الأعمال التحضیریة لمشروع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -1

إن ما جاء في هذه الأعمال یؤكد أن المشرع الجزائري لم یخص الطرق البدیلة 

ن من أهم أهدافها مسایرة المنظومة التشریعیة بفض النزاع بالمنازعة المدنیة دون سواها لأ

عتبار ما یربطها من صلة وثیقة لاتستقیم دولة القانون دون الأخذ بعین االدولیة، فلا

بمختلف المعاییر العالمیة، أي مسایرة تطورات القوانین المقارنة لاسیما منها تلك التي 

ه لدینا، ومن بین الدول التي تتشابه فیها تنظیماتها القضائیة مع التنظیم المعمول ب

فرنسا المنازعات الإداریة بموجب قانون صریح فضانتهجت الوساطة كطریق بدیل ل

.)1(وهولندا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وسویسرا

:أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-2

ة و أحكام مشتركة و أحكام یحتوى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أحكام تمهیدی

خاصة بالمنازعة الإداریة، وكتاب مستقل للطرق البدیلة لفض المنازعات، ومع ذلك لم 

یذكر المشرع الجزائري أن هذه الطرق تخص المنازعة المدنیة دون سواها، ومن ثم لم 

عتبار أن كل الكتاب ابنص صریح الوساطة القضائیة من المنازعة الإداریة على  يیستثن

منه التي ذكرت شؤون الأسرة 994ستثناء الوحید هو ما جاء في م لاتضمن القانونین، وا

.)2(و القضایا العمالیة وما من شأنه المساس بالنظام العام

:15/247قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم -3

ر في مضمون یتضمن هذا القانون قسم خاص بالتسویة الودیة للمنازعات، حیث أشا

یجب على المصلحة المتعاقدة ودون المساس بتطبیق الأحكام التشریعیة  هنصوصه إلى أن

نعقد یومي لم، الجزائر، ا"ممارسات الوساطة"الملتقى الدولي حول،"الوساطة والنزاع الإداري"،شفیقة بن صاولة-)1(

26تاریخ الإطلاع،http://www.crjj.mjusitice.dz:، متاح على موقع، د ت ص2009جوان  16و  15

.2017جانفي
 . د ت ص  نفس المرجع،-)2(
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و التنظیمیة المعمول بها، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عن تنفیذ صفقاتها 

:كلما سمح هذا الحل بما یأتي

.إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین-

.التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة-

.قل تكلفة أوبالحصول على تسویة نهائیة-

مام لجنة تسویة ودیة للنزاعات ألى اتفاق یعرض النزاع إعدم الوصول وفي حالة

المتخصصة وفق شروط معینة لإیجاد حل ودي ومنصف للنزاعات الناجمة عن تنفیذ 

ا ألزم المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الصفقات العمومیة المطروحة أمامها، كم

.)1(مقاضاة أمام العدالةكلالشروط اللجوء لإجراء التسویة الودیة للنزاعات هذا قبل

نخلص في الأخیر إلى أن المشرع الجزائري ألزم المصلحة المتعاقدة على اللجوء 

نهائیة في أسرع للحل الودي والذي قد یكون من بینه الوساطة القضائیة لتحقیق تسویة

،وقد ذهب بعض الفقهاء بعیدا حین أكدوا أن تكریس )2(والتكالیف ودوقت وبأقل الجه

الوساطة القضائیة كطریق بدیل لحل المنازعات الإداریة من قبل المشرع الجزائري بدأ 

2002جویلیة 24المؤرخ في 250-02فعلیا ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

.)3(ىات العمومیة الملغالمتضمن تنظیم الصفق

الوساطة القضائیة غیر مستثناة من المنازعة الإداریة، فهي جائزة في جمیع تاليوبال

وهي  «من ق إ م و إ 994المواد إلا في المجالات الثلاثة التي تم استثناءها بموجب م 

تجاریة بتلك السعة تشمل مختلف المنازعات أیا ما كانت طبیعتها عقاریة، مدنیة

.)4(»اریةإد

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  153م  - )1(

.2015سبتمبر 30المؤرخة في ، 50العدد  ر،وتفویضات المرفق العام، ج
.253، ص، مرجع سابق علاوة هوام - )2(
.215، مرجع سابق، ص القانون الجزائري في ة الوساطة لتسویة النزاع الإداري، مكانخلاف فاتح-)3(
.123، صالأخضر قوادري، مرجع سابق-)4(
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ونرى مع الكثیر من القضاة و العاملین في حقل القضاء وفقهاء القانون الإداري أن 

الوساطة القضائیة تعتبر أكثر نجاعة في المنازعة الإداریة، بالنظر لما توفره على الدولة 

من نفقات ومصاریف الدعاوى والخبرات والطعون، إضافة  إلى أن انشغال الشخص العام 

ات القضائیة قد یؤثر على نشاطه في إشباع الحاجات العامة، كما تضمن توطید بالمنازع

.)1(العلاقة بین الإدارة و المتعاملین معها

ستبعاد المنازعات االتشریعیة لم تقصد  الإرادة«ن أو نخلص مماسبق ذكره إلى 

لعمومیة الإداریة من مجال تطبیق الوساطة القضائیة، وهذا ما یتسق مع إرادة السلطات ا

التي عبر عنها وزیر العدل حافظ الأختام السید طیب بلعیز في كلمة ألقاها بمناسبة 

أشغال الملتقى الدولي حول ممارسة الوساطة، عندما أكد أن الوساطة القضائیة تطبق 

.)2(»حالیا في المجال المدني و الإداري، وستوسع إلى المجال الجزائي في أقرب وقت

ال العملي أنه لا یتم عرض الوساطة القضائیة في المنازعات وما لمسناه في المج

، وهذا ما أكده رئیس المحكمة الإداریة ببسكرة الذي صرح بأن الإدارة العامة في )3(الإداریة

مركز قانوني أقوى من الطرف الآخر، فلا یتصور أن تتنازل عن هذا المركز وتلجأ 

الوساطة القضائیة حتى في المواد المدنیة للوساطة القضائیة لحل منازعاتها، كما یرى أن

لم تحظ بالإقبال المطلوب ولم تنتعش لغیاب وعدم انتشار ثقافة الوساطة القضائیة في 

.)4(المجتمع

.، د ت صشفیقة بن صاولة، مرجع سابق-)1(
الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، ص ، الوساطة لحل النزاعات خلاف فاتح-)2(

537.
.91عروى عبد الكریم، مرجع سابق، ص -)3(
الوساطة القضائیة في المادة الإداریة  عیاش،، نواررئیس المحكمة الإداریة لولایة بسكرةمعشخصیةمقابلة-)4(

.2017مــارس03بتاریخ
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نشیر في الأخیر إلى أنه أضحى من المستقر في غالبیة القوانین المقارنة قابلیة 

.)1(الإداریةخضوع المنازعات الإداریة للوساطة القضائیة في المادة

مجال تطبیق الوساطة القضائیة :الفرع الثاني

إن إجراء الوساطة القضائیة لا یمكن تطبیقه في المادة الإداریة على جمیع 

تلك المنازعات التي تنجم عن نشاط «المنازعات الإداریة التي تعني في مفهومها الواسع 

مجموعة «أو كما عرفت بأنها،)2(ا»هاالإدارة، وكذلك الوسائل التي تسمح الفصل ب

، وبالتالي قسمها )3(»الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة و أعوانها أثناء قیامهم بوظائفهم

، لذا سنبین أي )4(الفقه الحدیث إلى منازعات قضاء المشروعیة ومنازعات قضاء الحقوق

الى  بتقسیمه،هذا الفرع منهما یدخل في مجال تطبیق الوساطة القضائیة من خلال

).ثانیا(ثم المنازعات الملائمة ،)ولاأ(الوساطة القضائیةجراءلإ الملائمةالمنازعات غیر

.لائمة لإجراء الوساطة القضائیةالمنازعات غیر الم: أولا

یتفق غالبیة فقهاء القانون الإداري أنه لا یمكن تسویة المنازعات المتعلقة بقضاء 

ختصاص النظر فیها للقاضي الإداري وذلك إیؤول ضائیة، وإنماقالمشروعیة بالوساطة ال

، فالمنازعات المتعلقة )5(مراعاة لمبدأ المشروعیة وحمایته كمنازعات القرارات الإداریة

بدعاوى قضاء المشروعیة تؤسس وتقام هذه الدعاوى على أساس مراكز و أسس قانونیة 

تحقیق أهداف المصلحة عامة، وتستهدف بالإضافة إلى حمایة المصلحة الخاصة لرافعیها

نتخابي لإالعامة بواسطة حمایة شرعیة الأعمال الإداریة و النظام القانوني و النظام ا

.379الوساطة للتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص خلاف فاتح، مكانة-)1(
، دیوان المطبوعات 02، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، ط1رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج-)2(

.07، ص 2010الجامعیة، 
لإطار النظري للمنازعات الإداریة، جسور للنشر ، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، اعمار بوضیاف-)3(

 . 223ص، 2013الجزائر،و التوزیع،
.92، مرجع سابق، ص لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائريمكانة الوساطة،خلاف فاتح-)4(
.536رجع سابق، ص خلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، م-)5(
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و النظام الضریبي للدولة، فهي تستهدف حمایة فكرة الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة في 

من جانب والذي یقضي بالخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو.)1(الدولة

، وبالتالي نخلص إلى أنه لا یمكن أن تكون محل اتفاق صلح أو تنازل من طرف )2(الدولة

الإدارة العامة لأنها من المسائل التي تستهدف حمایة النظام القانوني للدولة، فلا یمكن أن 

نتصور أن تلجأ الإدارة العامة للوساطة القضائیة للتأكد من مشروعیة قرار إداري 

:أو تفسیره ،وأهم المنازعات المتعلقة بدعاوى قضاء المشروعیة نذكر

وهي الدعوى التي تطلب من خلالها من «المنازعات المتعلقة بدعوى التفسیر -1

.»القضاء المختص بیان المعنى الحقیقي للقرار الإداري المطعون فیه بالغموض

ي التي یطلب من خلالها وه « المنازعات المتعلقة بدعوى فحص المشروعیة -2

.)3(»من الجهة القضائیة المختصة تقدیر مدى مشروعیة القرار المدفوع بعدم سلامته

وهي المنازعات التي یتعلق موضوعها «المنازعات المتعلقة بدعوى الإلغاء -3

.)4(»بمشروعیة قرار إداري لا غیر، وهي من النظام العام

.علقة بصحة الإنتخاب ومشروعیتهنتخابیة المتلإالمنازعات ا-4

.)5(المنازعات الضریبیة المتعلقة بمشروعیة قرارات ربط الضریبة وفقا للقانون-5

.المنازعات الملائمة لإجراء الوساطة القضائیة:ثانیا

بعكس دعاوى قضاء المشروعیة التي لا یمكن تسویتها عن طریق الوساطة 

بقضاء الحقوق أو منازعات القضاء الكامل یجوز القضائیة، فإن المنازعات المتعلقة 

.103و النشر، الجزائر، ص  عةللطبا، دار هومة02، قضاء التفسیر في القانون الإداري، ط ديبعمار عوا-)1(
الجزائر ، جسور للنشر و التوزیع،1عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط-)2(

.08، ص 2009
 . 266ص  ،2014الجزائر،دار الهدى، د ط ،،وس في المنازعات الإداریة، در  رانمعادل بوع-)3(
.96،97ص  .ص ،2012، الجزائر،دار هومة للنشروالتوزیعد ط ،عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة،-)4(
.536ع سابق، ص، مرج، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةخلاف فاتح-)5(
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، فهي تقوم )2(لأن موضوعها المنازعة حول حق شخصي.)1(تسویتها بالوساطة القضائیة

للمطالبة بالحمایة القضائیة لحقوق شخصیة ،على أسس وحجج قانونیة وذاتیة وشخصیة 

الأضرار المادیة أو ذاتیة مكتسبة عن طریق الحكم بالتعویض الكامل و العادل لإصلاح 

، ومن أهم المنازعات المتعلقة )3(و المعنویة التي أصابت الحقوق الشخصیة المكتسبة

:بدعاوى قضاء الحقوق

.منازعات دعوى التعویض أو المسؤولیة-1

.)4(الإداریة لعقودمنازعات دعاوى ا-2

شریطة و یمكن تطبیق الوساطة القضائیة على هذا النوع من المنازعات الإداریة 

عدم تعلقها بالنظام العام، وأن تكون من المنازعات التي یجوز الصلح فیها، ومن أمثلتها 

المنازعات المتعلقة بالحقوق المالیة كمنازعات العقود الإداریة بمختلف أنواعها 

جتماعي لإو المنازعات الضریبیة و الجمركیة ومنازعات الوظیفة العمومیة و الضمان ا

ذا كان الصلح و التحكم جائز فیها فمن باب أولي جواز تسویتها عن طریق الوساطة فإ

عتبار أنها لا تقوم إالقضائیة لأنها لا تتعارض مع طبیعة هذه الطائفة من المنازعات ب

على تنازل أي من الأطراف عن حقوقه بقدر ما تقوم في جوهرها على أساس احتفاظ كل 

.)5(ل ودي یرضیهممنهما بحقوقه و التوصل إلى ح

 .536ص ، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق،خلاف فاتح-)1(
 .100ص مرجع سابق،عدو،عبد القادر-)2(
.103،104ص .، مرجع سابق، صعمار عوابدي-)3(
، مرجع سابق، ص لإجراءات المدنیة والإداریة، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون اخلاف فاتح-)4(

537.
 .537ص ،نفس المرجع-)5(
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على القاضي الإداري أن یعمل على تطبیق الوساطة القضائیة على المنازعات التي ف

، دون "دعاوى التعویض"تعرض علیه والتي تنصرف إلى منازعات القضاء الكامل 

)1(.دعاوى الإلغاء

خصوصیة الوساطة القضائیة و موقف القانون المقارن منها :المطلب الثاني

ا سبق ذكره عن الجدل الذي أثیر حول قابلیة خضوع المنازعات الإداریة یظهر مم

للوساطة القضائیة أن هذه الأخیرة تكتسي خصوصیة في المادة الإداریة مقارنة بالمواد 

وموقف )الفرع الأول(المدنیة و التجاریة، لذا سنحاول توضیح أسباب هذه الخصوصیة 

).الفرع الثاني(القانون المقارن منها 

أسباب خصوصیة الوساطة القضائیة :الفرع الأول

نازعات متتمیر الوساطة القضائیة بخصوصیة في المادة الإداریة بالمقارنة مع 

:القانون الخاص للأسباب التالیة

یملك الشخص العام الحریة في التصرف مثلما هو الحال في علاقات القانون  لا-1

وتحسین العلاقات بین الإدارة ،النزاعالخاص بحث أن لا دور للإرادة في فض 

.)2(و المسیرین

:نظر لمفهوم النظام في هذا المجال-2

عرف القضاء الإداري النظام العام في حیثیات الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 

أننا نقصد من خلال عبارة النظام العام مجموعة «1986جانفي 27الجزائر بتاریخ 

جتماعي الواجب الحفاظ علیه لكي  یتمكن كل ساكن عبر لإاللازمة لحمایة السلم االقواعد 

التراب الوطني من استعمال قدراته الشرعیة في حدود حقوقه المشروعة في مكان 

، وإذا كانت الأشخاص الخاصة تتصرف لمصلحتها الخاصة وبكل حریة في )3(»إقامته

.251، مرجع سابق، صعلاوة هوام- )1(
 . ص ت،، دمرجع سابقشفیقة بن صاولة،-)2(
.159،160ص  .ناصر لباد، مرجع سابق، ص-)3(
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الصالح العام وبفضل الأموال العامة، وبالتالي ذمتها المالیة، فإن الإدارة تتصرف من أجل 

.تكتسي القواعد المنظمة لعلاقات الإدارة بالمسیرین طابع النظام العام

فلا بد ،عتبرنا الوساطة القضائیة تنتهي بصلح أو عقد أومعاملة بین أطراف النزاع اإن -3

ة للقانون الإداري ومن ألا یتعارض الاتفاق الناتج عن الوساطة القضائیة مع المبادئ العام

:)1(أهمها

حتراما إ لایجوز للشخص العام التصرف في المال العام، إلا وفق الصالح العام و -أ

.لمبدأ المعاملة بالمثل أمام الأعباء العامة

لا یمكنه على حساب المصلحة العامة التنازل لخصم معه أو دفع غیر  -ب

.مستحق لخصم آخر

.ة أو تحدید معالمهابیع قطع أرض ملك للدول -ج

أن تكون «، إذ نقصد بهذه الأخیرة )2(تفاق على مسائل خاصة بالمشروعیةلاا -د

جمیع تصرفات الإدارة في حدود القانون بمفهومه العام أي جمیع القواعد الملزمة في 

الدولة سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة أیا كان مصدرها مع مراعاة التدرج في قوتها 

)3(.»ن نوع تصرف الإدارةوأیا كا

.المفاوضة حول حجیة الشيء المقضي به -ه

التفاوض حول القواعد الخاصة بتنظیم الدولة ومصالحها كالتنازل عن _و

.ختصاص مثلالإا

بطبیعة هذه العلاقة بین الإدارة لقاضي في النزاع دور متمیزا لإلمامهاإن دور 

على محضر الوساطة الإدعاءات ي في إطار مصادقتهحیث یراقب القاض،و المسیرین

  .دت ص ع سابق،جمر شفیقة صاولة،-)1(
.، د ت صمرجعنفس ال-)2(
مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي وآثره على حركة التشریع د ط ، ،الإداریة ومنازعاتهاالأعمالي الزین،عزر - )3(

.7،6ص.، ص2010،بسكرةالجزائري،
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تنفیذ سسة یستبعدتفاق إذا رآها غیر مؤ لإوالتي كانت أساس ا لإدارةقدمة ضد االم

تفاق المتوصل إلیه للنظام لاتفاق كما یراقب مدى مطابقة الاالمحضر المثبت ل

لمصلحة العامة ،لأن موضوع المنازعة الإداریة في كثیر من الأحیان له صلة با)1(العام

على خلاف المنازعة المدنیة )2(كالوظیفة العامة و الصفقة العمومیة ونزع الملكیة العامة

.و التجاریة لذا انفردت الوساطة القضائیة بهذه الخصوصیة في المادة الإداریة

.موقف القانون المقارن من الوساطة القضائیة:الفرع الثاني

هي الدولة السباقة في الأخذ بالوساطة القضائیة یكیةتعتبر الولایات المتحدة الأمر 

بإصداره القانون المتعلق 1990في المنازعات الإداریة حیث تبناها المشرع الفیدرالي عام 

، وفي مقاطعة مساشوسیت الأمریكیة یفرض القاضي الإداري )3(بحل المنازعات الإداریة

نص القانون 2007منذ سنة الوساطة القضائیة على أطراف النزاع، وفي سویسرا 

الفیدرالي على الوساطة القضائیة في المادة الإداریة ،أما في هولندا ذكرت الإحصائیات 

من المنازعات الإداریة یتم فضها عن طریق الوساطة القضائیة %65لوزارة العدل أن

موجب وكذا بلجیكا وكندا وسلوفینیا وهنغاریا حیث انتهجت هذه الدول الوساطة القضائیة ب

فرض على المحامي اللجوء إلى 1990، وفي بریطانیا منذ عام )4(قوانین صریحة

.الوساطة القضائیة قبل اللجوء إلى المحكمة

وإذا رجعنا إلى القانون الفرنسي الذي أخذ منه المشرع الجزائري معظم القواعد 

نون من قا132/12إلى 132/2المتعلقة بالوساطة القضائیة، حیث نجد المواد من 

من قانون  1004إلى  995الإجراءات المدنیة الفرنسي تقابله بالترتیب المواد من 

 . د ت ص ،شفیقة بن صاولة ، مرجع سابق-)1(
الأكادیمیة، العامالقیت علي طلبة الماجستیر ، قسم القانون ، الإداري القانون في محاضراتبوضیاف،عمار-)2(

ar2009/10/2132..-http://wwwAo:موقعمتاح على ،16ص ،2009/2010الدانمارك،المفتوحةالعربیة

academy.org2017جانفي 26تاریخ الإطلاع.
.53بشیر صلیبي، مرجع سابق، ص -)3(
.، د ت ص، مرجع سابقشفیقة بن صاولة-)4(
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جتهاد القضائي الفرنسي اتجه إلى تقریر لإ، ونجد أن ا)1(الإجراءات المدنیة و الإداریة

الطرق البدیلة لفض المنازعات الإداریة، فصدر عن مجلس الدولة الفرنسي قرار إداري 

.بسلطة مباشرة الوساطة القضائیة بین أطراف النزاع على أساسهیعترف للقاضي الإداري

جتهاد القضائي على أن من صلاحیات القاضي المصالحة بین لإوقد استقر ا

أطراف الخصومة، وطالما أن نتیجة الوساطة القضائیة المصالحة بین الأطراف تبقى 

وأكد  ،خالفة للقانونالوساطة القضائیة المتوصل إلیها من طرف محكمة أول درجة غیر م

عتراف للأشخاص لإبا1999مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في قراره الصادر عام 

العامة بالتفاوض في حدود ما یسمح به النظام العام، ومنح للقاضي الإداري سلطة 

.)2(المصادقة على محضر الوساطة من عدمه

ة في میادین عدة منها وقد عرفت التشریعات الفرنسیة الیوم الوساطة القضائی

منازعات العمران السكن، التعلیم، وأصبح الطعن أمام لجان الوساطة المشكلة عن بعض 

.بحیث لا تقبل الدعوى إذا لم یسبقها طعن أمام هذه اللجانإلزامیاالإدارات أمرا 

التي الوزیر الأول الفرنسي  عن 06/02/1995وبمقتضى التعلیمة الصادرة في 

الوساطة القضائیة لفض المنازعات، كما أكد مجلس الدولة الفرنسي جوء على الل تشجع

في إطار تقریره فض النزاع بطرق أخرى على نجاعة الطرق البدیلة لفض نزاعات 

.)3(الأشخاص العامة

.524سابق، ص بربارة ، مرجع عبد الرحمان-)1(
، الإجراءات 2، ج، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة،طاهري حسین-)2(

.204، ص 2013الجزائر،، دار الخلدونیة للنشروالتوزیعد ط ،،الإداریة
.205، 204ص  .مرجع ، صنفس ال-)3(
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كما أخذ بها القانون التونسي تحت شكل الموفق الإداري لفض النزاعات التي تنشأ 

لك القانون المصري الذي أنشأ لجان التوفیق قي بعض ، وكذ)1(بین المواطن والإدارة

07المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتباریة طرفا فیها بموجب القانون رقم 

، والتي أشارت المذكرة الإیضاحیة لهذه الآلیة الجدیدة أنه تم إنشائها بهدف )2(2007سنة 

عن الخصومة القضائیة وما تستلزمه عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها بعیدا

ویرى أغلب الفقهاء المصریین أنه التوفیق في تسویة ،)3(من أعباء مادیة ومعنویة 

.)4(المنازعات الإداریة هو في حقیقتة وساطة

مجلة المحكمة، "وساطة كطریق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةال "اري ثاني مصطفى،تر -)1(

2008الجزائر،، قسم الوثائق 2،جوالتحكیموالصلح، عدد خاص حول الطرق البدیلة لحل النزاعات الوساطة العلیا

 . 555ص 
التوفیق في المنازعات المدنیة والتجاریة ،المتعلق ب2000أفریل3المؤرخ في2000لسنة  07رقم المصريالقانون-)2(

.2000أفریل4المؤرخة في،مكرر  13 العدد ج ر،
.127، ص2001مصر،نتصار، لإ، مطبعة ا1ممدوح طنطاوي، التوفیق و التحكیم ولجان فض المنازعات، ط)3(
 .180ص ابق،مرجع سمكانة الوساطة في تسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري،،خلاف فاتح-)4(
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:خلاصة الفصل الأول

تطرقنا في هذا الفصل إلى أن الوساطة القضائیة نشأت وتطورت في الدول 

اقة في بكسونیة وتحدیدا الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعتبر من الدول السالأنجلوس

الأخذ بها، ثم انتشرت فیما بعد إلى العدید من الدول، كما أدخلها المشرع الجزائري ضمن 

، وهي وسیلة بدیلة 08/09النظام القانوني بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 هم على أساس تدخل شخص ثالث بین أطراف النزاع من صفاتلتسویة المنازعات تقو 

لتقریب وجهات نظرهم ، ستقلالیة ولا یملك سلطة صنع القرار یسمى الوسیط لاالحیاد و ا

.ومساعدتهم على التوصل إلى حل النزاع القائم بینهم

ن تم إقرار هذا الطریق البدیل الذي یتمیز بالمرونة و السریة و السرعة بهدف الحد م

الزیادة الهائلة و المستمرة في عدد القضایا المطروحة أمام الجهات القضائیة بأنواعها 

یة بین دوتقلیص تكالیف التقاضي و المحافظة على العلاقات الو ،ومختلف درجاتها 

  . الأطراف

 او الوساطة القضائیة آلیة مستحدثة مقارنة بالصلح و التحكیم والذي سبق وأن أخذ

جزائري قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في العدید من بهما المشرع ال

النصوص القانونیة، فهي لیست إجراء اختیاري بالنسبة للقاضي كما في الصلح، ولا 

ما هي إجراء وجوبي إنتتوقف مباشرتها على إرادة الأطراف المتخاصمة كما في التحكیم و 

.یجب على القاضي القیام به

قه بشأن قابلیة خضوع المنازعات في المواد الإداریة للوساطة القضائیة وقد انقسم الف

بین مؤید ومعارض، إلا أن المستقر علیه قانونا وفقها هو حظرها في المنازعات الإداریة 

المتعلقة بقضاء المشروعیة، وجوازها في المنازعات المتعلقة بقضاء الحقوق، ورغم هذه 

مقارنة كفرنسا وهولندا التوى العدید من التشریعات الخصوصیة فقد تم تكریسها على مس

.وبلجیكا وسویسرا وكندا وسلوفینیا وغیرها
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:الفصل الثاني

ثارها آإجراءات الوساطة القضائیة و 

وبعض تطبیقاتها
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نتطرق في هذا الفصل إلى الإجراءات المتبعة في الوساطة القضائیة، والتي تتم 

ن آثارها سواء في حالة توصل الأطراف یلدعوى، كما نباینظر بإشراف وأمر القضاء الذي 

 ضإلى تسویة ودیة للنزاع القائم بینهما، أو في حالة عدم تمكنهما من الاتفاق على ف

ا، واستنادا إلى أهمیتها كأحد أنجع الوسائل لتسویة منازعات المادة الإداریة یالنزاع ود

بعض الدول التي شجعت مجال تطبیقها بالطرق السلمیة سنتناول بعض تطبیقاتها في 

لیطال الدعاوى الإداریة، فضلا عن الدعاوى المدنیة والتجاریة والشخصیة، لذا سنتعرض 

، ثم توضیح آثارها وبعض )المبحث الأول(لإجراءاتها التي تمر بالعدید من المراحل 

).المبحث الثاني(تطبیقاتها 
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طة القضائیة إجراءات الوسا:المبحث الأول

د قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عند تنظیمه للطرق البدیلة لحل المنازعات دح

الوسیط القضائي هو أساس ومحور هذه  أن عتباراوب، إجراءات الوساطة القضائیة

قتضي دراسة تذ أسند له المشرع الجزائري مهمة تسویة النزاع ودیا، لذا االإجراءات، 

لذا قسمنا هذا  ، القضائیة التطرق أولا لشخص الوسیط القضائيإجراءات الوساطة 

شروط الوساطة القضائیة ثم ،)المطلب الأول(المبحث إلى مطلبین الوسیط القضائي 

.)المطلب الثاني(ومراحلها

القضائيیطالوس:المطلب الأول

ت الخاصة ، ثم الإجراءا)الفرع الأول(سنقوم أولا بتحدید مفهوم الوسیط القضائي 

).الفرع الثاني(نتساب لقائمة الوسطاء القضائیین لإبا

مفهوم الوسیط القضائي :الفرع الأول

على كفاءة  ایا تتوقف أساسدبما أن فاعلیة الوساطة القضائیة في تسویة المنازعات و 

)ثانیا(الشروط الواجب توافرها فیه ثم ، )أولا(لذا سنتعرض لتعریفه ،الوسیط القضائي

).ثالثا(ضافة إلى حقوقه والتزاماته بالإ

.تعریف الوسیط القضائي: أولا

، وقد عتداللاایأخذ الوسیط تعریفه من الدلالة اللغویة للمصطلح بمعنى التوسط و 

.)1(یكون التوسط بمعنى الحیاد بین متضادین

فهو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتمتع بكفاءة «أما الوسیط القضائي

ا مبرة مهنیة تؤهله لإدارة مفاوضات إجراء الوساطة بین طرفین متنازعین وتوجیههوخ

.)2(»لصیاغة حلهما المشترك للنزاع

.65دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)1(
.66، صالمرجعنفس-)2(
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سند مهمة اوبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع الجزائري 

ة دون القیام بالوساطة القضائیة إلى شخص طبیعي أو معنوي یتمثل تحدیدا في جمعی

ذا كان الوسیط إنه أشار في حالة ما أ حتى تخصصها،إلا أو تبیان نوعها أو طبیعتها

سمها وأن إأعضائها لتنفیذ إجراء الوساطة القضائیة بجمعیة یقوم رئیسها بتعیین أحد

تسند الوساطة لشخص طبیعي أو جمعیة، عندما یكون «یخطر القاضي المختص بذلك 

سمها، ویخطر القاضي إبتعیین أحد أعضائها لتنفیذ الإجراء بالوسیط جمعیة، یقوم رئیسها

.)1(»ذلكب

.الوسیط القضائيشروط:ثانیا

د قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشروط التي یستلزم توافرها في الوسیط دبینما ح

أن القضائي، أشار الفقه إلى صفات الوسیط المثالي والتي لابد أن یتمتع بها وهي العدل ب

لا یرجح كفة أحد عن الآخر، والحیاد بأن لا یصدر أحكاما على موضوع النزاع 

، وأن یكون لدیه )2(والإنصات الجید و التواصل السلیم الواضح، وكتمان السر المهني

ي أو الشك، وأن یتحلى بالصبر و النزاهة ر القدرة على جمع المعلومات دون أن یقع بالتح

ر على الحوار، بل یعطي الفرصة الكاملة للأطراف و الثقة بالنفس دون أن یسیط

المتنازعة للتعبیر عن آرائهم، كما یحثهم ویشجعهم ویساعدهم على الوصول للحلول 

حترام للكافة على حد السواء، وأن یكون منظما، ویملك قدرات في لإالمرضیة، وأن یظهر ا

.)4(كأنه یقدم محاضرة ، بأن یعرف كیفیة شرح الإجراء دون أن یبدو و )3(حل المشكلات 

.08/09القانون رقممن 997م  - )1(
.107خیرة عبد الصدوق، مرجع سابق، ص-)2(
.296،297ص .صعبد العزیز بن محمد الریش، مرجع سابق، -)3(
.77دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)4(
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عتباره جهة اإذا كانت هذه أهم الصفات التي یجب أن یتحلى بها الوسیط القضائي ب

الشروط الواجب توافرها فیه حسب  امؤثرة وفاعلة في الوساطة القضائیة، فما هي إذ

  ؟يالتشریع الجزائر 

من ق إ م و إ نجدها تضمنت مجموعة من الشروط وجب 998رجوعا لنص م 

:رها في الوسیط القضائي، سنتولى شرحها فیما یليتواف

:ستقامةلإحسن السلوك و ا_1

بما في ذلك عدم تعرضه إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف، وألا یكون محروما 

ص اقتصر فقط على الجرائم المخلة بالشرف دون نمن حقوقه المدنیة، والملاحظ أن هذا ال

.سواها

09/100من المرسوم التنفیذي 02نصت علیه م كما یتفق هذا الشرط مع ما 

:الذي یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي التي اشترطت

.ستثناء الجرائم غیر العمدیةإأن لا یكون قد حكم علیه بسبب جنایة أو جنحة ب*

.ألا یكون قد حكم علیه كمسیر من أجل جنحة الإفلاس ولم یرد اعتباره*

میا وقع عزله أو محامیا شطب اسمه أو موظفا عمومیا أن لا یكون ضابطا عمو *

.عزل بمقتضى إجراء تأدیبي

نفس المرسوم حینما اشترطت اختیار الوسطاء القضائیین من  3م الشرط اعلى هذت وأكد

)1(.من بین الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة

ر في یعتبر هذا الشرط نتیجة حتمیة لكون شخصیة الوسیط القضائي محل اعتبا و

مهنة الوساطة القضائیة، فهي قد تكون السبب الأساسي لقبول الأطراف بإجراء الوساطة 

)2(.تكون سببا في رفضها قد و التجاوب مع الوسیط في مهمته، كما

هم بالنزاهة والكفاءة و القدرة على حل النزاعات لسیط القضائي من بین الأشخاص المعترف یتم اختیار الو «-)1(

.»جتماعیةلإوتسویتها بالنظر إلى مكانتهم ا
2014، جانفي10العدد  ،مجلة المفكر، "المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري"سوالم سفیان، -)2(

 .488ص 
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عتبار أن المسألة تتعلق بحقوق الأطراف التي لا یمكن أن نضعها إلا بین أیدي إوب

.)1(أمینة قادرة على حفظ هذه الحقوق

یتم التأكد من هذا الشرط من خلال الوثائق التي یودعها المترشح للوساطة و 

القضائیة ومن أهمها شهادة السوابق العدلیة وكذا من خلال التحقیقات الإداریة 

.)2(نتقاء عن طریق الأشخاص المؤهلین لذلكلإجتماعیة التي تجریها لجنة الإو ا

:نازعة المعروضة علیهأن یكون مؤهلا للنظر في الم_2

حتى یتمكن الوسیط القضائي من القیام بمهامه بشكل جید و الوصول إلى الحلول 

المناسبة لأطراف النزاع لابد أن یتمتع بالكفاءة و القدرة على حل النزاعات وتسویتها 

یتم اختیار الوسیط «من المرسوم التنفیذي السالف الذكر03حسب ما جاء في م 

ین الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة و الكفاءة والقدرة على حل النزاعات القضائي من ب

جتماعیة، كما یمكن اختیاره من بین الأشخاص الحائزین لإوتسویتها بالنظر إلى مكانتهم ا

على شهادة جامعیة أو دبلوم أو تكوین متخصص أو أي وثیقة أخرى تؤهله لتولي 

.»ن من النزاعاتیالوساطة في نوع مع

جاح الوساطة القضائیة یتوقف على كفاءة الوسیط بأن یكون قادرا على فهم إن ن

طبیعة النزاع وله الدرایة و المعرفة الكافیة بجوانبه المختلفة، لهذا السبب فإن القانون 

ختصاص معین، بل فتح المجال أمام جمیع إالجزائري لم یقید الوسیط القضائي ب

ختلاف طبیعة المنازعات و القضایا لإملیة مراعاة ختصاصات و المیادین العلمیة و العلإا

،ولا یجب أن یتمتع الوسیط )3(التي یمكن أن تكون محلا لإجراء الوساطة القضائیة

، الملتقى الدولي حول"شروط وإجراءات تعیین الوسیط القضائي وفقا للقانون الجزائري"صالح، أحمد علي محمد ال-)1(

:الموقعمتاح على،05ص،2009جوان  16 و15 یوميالمنعقد ، الجزائر،"ممارسات الوساطة"

http://www.crjj.mjusitice.dz، 2017حانفي26تاریخ الإطلاع.
.488، ص مرجع سابق،سوالم سفیان، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري-)2(
.05، ص مرجع سابق،أحمد علي محمد الصالح -)3(
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بمعارف قانونیة فحسب بل علیه أن یحظى بتكوین خاص في تقنیات الوساطة یسمح 

.)1(تصال و الحوار بین الخصوملإبإعادة ربط ا

ة تعیین شخص كوسیط إذا ثبتت قدرته على حل النزاعات وقد أتاح المشرع إمكانی

جتماعیة دون أن یشترط أي تكوین معین أو شهادة علمیة لإوتسویتها بالنظر إلى مكانته ا

على  لأن بعض النزاعات تكفي فیها شخصیة الوسیط وتأثیره في مجتمعه لیكون قادر

الجزائري، إذ أن التشریعات تقریب وجهات نظر الأطراف، وهذا المعیار ینفرد به التشریع

عتماد عدد إستوجب نوعا من التخصص، وقد تجسد ذلك عملیا من خلال تالأوروبیة مثلا 

كبیر من الوسطاء على مستوى بعض المجالس القضائیة لا یتوفرون على مؤهلات علمیة 

.)2(جتماعیةإولكن یحضون بمكانة 

:أن یكون محایدا و مستقلا_3

أطراف  يالوساطة القضائیة هو الوصول إلى حلول ترضإن الغرض من عملیة 

.ستقلالیةلإالخصومة، لذلك لابد أن یتسم الوسیط بالحیاد وا

أن یقف هذا الأخیر على مسافة واحدة من «اذ یقصد بحیاد الوسیط القضائي 

.)3(»المتنازعین ویراعي مبدأ المساواة بینهم

أو مؤثرات خارجیة یمكن أن تؤثر ستقلالیته فتضمن عدم خضوعه لأي ضغوط اأما 

.)4(على مهمته

ار خطالوسیط القضائي بإ09/100من المرسوم التنفیذي  11م  تلذلك ألزم

:القاضي فورا

"ممارسات الوساطة"، الملتقى الدولي حول "الإطار القانوني و التنظیمي للوساطة في الجزائر"ذیب عبد السلام، -)1(

http://www.crjj.mjusitice.dz:الموقعمتاح على .، د ت ص2009جوان  16و  15المنعقد یومي لجزائر ،ا

.2017حانفي26تاریخ الإطلاع 
.06أحمد علي محمد الصالح، مرجع سابق، ص -)2(
.490لقضائي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص سوالم سفیان، المركز القانوني للوسیط ا-)3(
.07أحمد على محمد الصالح، مرجع سابق، ص -)4(
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.إذا كانت له مصلحة شخصیة في النزاع*

.إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بینه وبین أحد الخصوم*

.إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته*

.صداقة أو عداوةإذا كان بینه وبین أحد الخصوم*

من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حیاد واستقلالیة الوسیط القضائيوذلك 

لكن دون تحدید تلك الإجراءات، ومن الواضح أن یتم تغییره بآخر تتوفر فیه الحیادیة 

لتالي نجاح الوساطة ستقلالیة لأنهما أساس ثقة الخصوم في شخصیة الوسیط، وبالاوا

.القضائیة

وتأكیدا لهذا الشرط منع المشرع الجزائري الوسیط القضائي من الحصول على أتعاب 

د قیمتها القاضي الذي عینه تحت طائلة دمن الخصوم أثناء تأدیة مهامه غیر تلك التي ح

الشطب واسترجاع الأموال المقبوضة بغیر حق حفاظا على استقلالیة وحیاد الوسیط 

.)1(القضائي

والملاحظ أن المشرع الجزائري عند تنظیمه لأحكام الوساطة القضائیة سواء في 

:قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أو المرسوم التنفیذي لم یتناول

.شرط السن خلاف بعض المهن القضائیة الأخرى كالموثق-*

.)2(حالات التنافي مع ممارسة مهنة الوسیط القضائي-*

هذه الشروط التي ذكرها المشرع الجزائري تشترك فیها مختلف قوانین الدول التي إن 

.)3(أخذت بالوساطة القضائیة لاسیما الخبرة المهنیة والنزاهة والمهارة

الذي یحدد كیفیات تعیین الوسطاء ،2009مارس 10المؤرخ في  100/ 09رقم من المرسوم التنفیذي  13م  - )1(

.2009ماي 03، المؤرخة في16القضائیین ،ج ر، العدد 
.491، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صسوالم سفیان-)2(
.75دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)3(
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ومن المعاییر المعروفة دولیا أن الوساطة الناجحة توجب وجود وسطاء قضائیین 

ساعة على 40الوساطة لمدة مدربین بصورة مهنیة ومتخصصة على مهارات خاصة ب

:الأقل من التدریب التفاعلي في المحاور التالیة

.معلومات عن نظریة النزاعات و المفاوضات-1

.معلومات عن الوسائل البدیلة لفض المنازعات-2

معلومات عن عملیة الوساطة في حد ذاتها من حیث دورها ودور الوسیط -3

)1(. طةوقواعد السلوك وأیضا مراحل الوسا

.خبرات تفاعلیة مكثفة، وتمارین ولعب أدوار-4

.ة المختلفة في المفاوضاتیدینامیكیة الشخصعن  معلومات-5

.تصاللإالتدریب على مهارات ا-6

.كیفیة المحافظة على الحیاد-7

.كیفیة تسییر وتسهیل المفاوضات-8

.كیفیة صیاغة اتفاقیات ملائمة وفي نفس الوقت جیدة-9

.كیفیة اختیار القضایا الملائمة للوساطة-10

لمعلومات حول مختلف الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة وحو -11

الأهلیة القانونیة المطلوبة في كل من الوسیط وأطراف النزاع المشاركة في عملیة 

.)2(الوساطة

العدل في تسمیة لذلك نجد في هذا الإطار أن المشرع الأردني منح الحق لوزیر 

یدة حالمحامین والمهنیین المشهود لهم بالو وسطاء خصوصیین من بین القضاة المتقاعدین 

)3(.والنزاهة

.76، صسابقمرجع،جلولدلیلة-)1(
.76مرجع، صنفس ال-)2(
.107،106ص.ص مرجع سابق،خیرة عبد الصدوق،-)3(
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كما نشیر إلى أن التشریع الجزائري لم یذكر الشروط الواجب توافرها في عضو 

.الجمعیة المعین من طرف رئیسها للقیام بمهام الوساطة القضائیة

.ط القضائي والتزاماتهحقوق الوسی:ثالثا

لتزامات التي لایقع على عاتق الوسیط القضائي نتیجة المهام التي یقوم بها بعض ا

لتزام بحفظ السر إزاء الغیر لاستقلالیة، والاالحیاد وابتزام للاالابد أن یتقید بها ك

لكن في المقابل هناك حقوق یتمتع بها تتمثل في المقابل المالي، وإمكانیة ،وغیرها

.لانسحاب من الوساطةا

ذ ارغم المهمة النبیلة التي یقوم بها الوسیط القضائي إلا أنها لیست عملا تطوعیا، 

یتقاضى مقابلها أتعاب یحددها القاضي الذي عینه، ویتحمل قیمتها أطراف النزاع مناصفة 

ما لم یتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم یقرر القاضي غیر ذلك بالنظر للوضعیة 

، بینما حددت بعض القوانین المقارنة أتعاب الوسیط كالقانون )1(عیة للأطرافجتمالإا

ففي حالة توصل الوسیط الخاص لحل النزاع بشكل كلي، فللمدعي استرداد ،الأردني

نصف الرسوم القضائیة التي دفعها، ویصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسیط على 

نار أردني، وإذا قل عن هذا الحد یلتزم أن لا تقل في حدها الأدنى عن ثلاثمائة دی

الأطراف بأن یدفعوا للوسیط وبالتساوي بینهم الفرق بین ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر 

وإذا لم یتوصل الوسیط لتسویة النزاع المطروح تحدد أتعابه من قبل القاضي الآمر 

فعها له، ویعتبر هذا بالوساطة بما لا یتجاوز مبلغ مائتي دینار أردني یلتزم المدعي بد

تفاق أطراف النزاع لا، فیما تركت بعضها هذا الأمر )2(المبلغ من ضمن مصاریف الدعوى

.)3(و الوسیط كأصل عام كالمشرع الفرنسي

.09/100من المرسوم التنفیذي 12م - )1(
فیفري 02المؤرخ في ،2006لسنة 12نون الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة لدولة الأردن رقم من قا 09م - )2(

.2006مارس 16المؤرخة في ،4751، العدد ر ج 2006

2006
.249خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -)3(
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للوسیط القضائي أن یطلب من 09/100من المرسوم التنفیذي  12 مكما أجازت 

تقد البعض هذه المادة ویرون أنها القاضي تسبیقا على أن یخصم من أتعابه النهائیة، وان

ها، ذلك أن الوسیط لا یمكنه أن یعود للقاضي لیطلب منه إصدار لجاءت في غیر مح

أمر قضائي للأطراف لدفع تسبیق قضائي قبل مباشرة مهامه، وفي ذلك تعطیل ومضیعة 

لآجال مباشرة الوساطة، وكان یستحسن تحدید مقدار التسبیق القضائي الذي یلزم بدفعه

.)1(الأطراف

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد في هذا النص الجهة التي یودع على 

التي تعد بمثابة تعویض للحد الأدنى «مستواها أتعاب الوسیط القضائي، وكذا التسبیقات 

.)2(»للجهد المبذول للرفع من معنویات الوسیط القضائي

تمتع بها الوسیط القضائي، یملك أیضا حریة بالإضافة إلى الحقوق المالیة التي ی

یمكن «من ق إ م وإ 1002/1نسحاب من الوساطة القضائیة وهذا ما ذهبت إلیه م لإا

.»للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسیط أو من الخصوم

تعتبر هذه أهم الحقوق التي منحها المشرع الجزائري للوسیط القضائي لممارسة مهام 

لتزامات التي قیده بها لضمان فاعلیة الوساطة القضائیة لاساطة القضائیة، في مقابل االو 

نتیجة الصعوبات التي واجهت «التي أقرها وأدرجها ضمن قانون الإجراءات المدنیة 

.)3(»الهیئات القضائیة في الاضطلاع بهذه المهمة

998/3أكدت علیه م ستقلالیة وهذا ما لالتزامات الوسیط القضائي الحیاد واامن 

من ق إ م و إ لأن الغرض من مهمته هو الوصول إلى حل یرضي جمیع أطراف 

لذلك لابد أن یكون غیر مائل لا یمنه ولا یسره لصالح أي طرف أو ضد ،)4(النزاع

.150سابق، صالأخضر قوادري، مرجع -)1(
.150، صنفس المرجع-)2(
ماجستیر في القانون دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسه في الجزائر، مذكرة ،قاضي أنیس فیصل-)3(

.176، ص 2009/2010، قسنطینة،جامعة منتوري،كلیة الحقوق، ، فرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة العام
.74، ص ، مرجع سابقدلیلة جلول-)4(
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ستقامة و النزاهة كما لإ، ولأجل ذلك اشترط فیه المشرع حسن السلوك و ا)1(الطرف الآخر

.سبق ذكرها

التي نصت على 1005لتزاماته حفظ السر اتجاه الغیر طبقا لنص م ان وكذلك م

، لأنه بحكم طبیعة عمله یطلع على تفاصیل »یلتزم الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر «أن 

جمیع شأنف الخصومة وتتعلق بهم دون غیرهم، وشأنه في ذلكاطر أووثائق تخص 

والتي رتب ،)2(رار الغیر كالخبراءالأشخاص الذین تتطلب طبیعة مهامهم الإطلاع على أس

التالينص ال نستشفه من خلال،لتزاملإعلیها المشرع جزاء في حالة الإخلال بهذا ا

دج الأطباء  5000إلى  500أشهر وبغرامة من 6یعاقب بالحبس من شهر إلى «

هنة ة و القابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو الملو الجراحون و الصیاد

ى بها إلیهم و أفشوها في غیر الحالات التي لأو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أد

)3(.»یوجب علیهم في القانون إفشاءها وصرح لهم بذلك

       13و 11لتزامات في المواد لابعض ا 09/100 رقم كما تناول المرسوم التنفیذي

هاون ورتب جزاء الشطب في حالة لتزام الوسیط بآداء مهمته دون أي تإوهي  14و 

إخلاله بهذا الالتزام، كما ألزمه بإخطار القاضي بأي مانع من الموانع التي سبق ذكرها 

ستقلالیة التي أكد علیها المشرع الجزائريلاوالتي یمكن أن تشكل مساسا بالحیاد و ا

ها القاضي لتزام الوسیط بأن یمتنع عن الحصول على أتعاب غیر تلك التي حدداوأخیرا 

وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة بغیر حق بهدف حمایة ،الذي عینه

.)4(الوسیط القضائي من تأثیر الأطراف على مهمته

.115الأخضر قوادري، مرجع سابق، ص-)1(
.49، صدلیلة جلول، مرجع سابق-)2(
ن المتضم،66/156عدل والمتمم للأمر رقم الم1982فیفري 13المؤرخ في  82/04 رقم من القانون 301م  - )3(

.1982فیفري 16المؤرخة في7المعدل والمتمم ،ج ر، العددقانون العقوبات
.491سوالم سفیان، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)4(
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د إذن من الجد و الإخلاص و التفاني فیما كلف به وتصدى له طواعیة بفلا

لأن الحلول لیست بیده فالوسیط هنا لا یحاسب على ضمانه نتائج التوفیق بین الخصوم، 

بل بید أطراف النزاع ولكن ذلك لا یجب أن یكون عذرا للتقاعس عن مهامه، بل سیكون 

.)1(تقییمه إیجابیا أو سلبیا بقدر مردوده ونتائجه

نتساب للوسطاء القضائیین لإ إجراءات ا:الفرع الثاني

ء القضائیین بعد توفر الشروط التي سبق ذكرها یمكن التسجیل ضمن قائمة الوسطا

04في المواد من 09/100دها المرسوم التنفیذي دتباع الإجراءات التي حاولكن بعد 

).ثانیا(، ثم أداء الیمین )أولا(منه والتي تتمثل في تقدیم طلب التسجیل  14إلى 

.تقدیم طلب التسجیل: أولا

دائرة یوجه طلب التسجیل إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یقع في

اختصاصه مقر إقامة المترشح، وبالتالي لا یجوز له التسجیل إلا في دائرة اختصاص 

لتزام بهذا الشرط لإوفي حالة عدم ا،05المجلس القضائي مقر إقامته وهذا ما أكدته م 

.)2(تعرض المترشح للشطب

:ویرفق هذا الطلب بملف یشمل الوثائق التالیة

03لا یزید تاریخه عن )03البطاقة رقم (ائیة مستخرج صحیفة السوابق القض-1

.أشهر

.شهادة الجنسیة-2

.قتضاءلإشهادة تثبیت مؤهلات المترشح عند ا-3

.)3(شهادة الإقامة-4

.152ي، مرجع سابق، ص در الأخضر قوا-)1(
 .100/ 09 رقم من المرسوم التنفیذي 4/2م  - )2(
 . 09/100 رقم من المرسوم التنفیذي 06م  - )3(
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وقد حدد المشرع هذه الوثائق على سبیل الحصر، وبالتالي أي ملف لا یضم هذه 

شرع هذه الوثیقة الثالثة بشرط ولقد ضمن الم«لاغیا الوثائق إضافة إلى الطلب یعتبر

قتضاء نظرا لأن هناك الكثیر من المجالات التي یتم خلالها إجراء الوساطة تتطلب لإا

.)1(»إثبات الكفاءة والخبرة

وبعد ذلك یحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقیقا إداریا إلى رئیس المجلس 

، حیث تتشكل هذه )2(ت و الفصل فیهانتقاء لدراسة الطلبالإالقضائي الذي یستدعي لجنة ا

:اللجنة التي تجتمع بمقر المجلس القضائي من

.رئیس المجلس القضائي رئیسا-أ

.النائب العام -ب

.رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعین -ج

وز للجنة أن تستدعي أي شخص یمكنه أن یفیدها في أداء مهامها، ویتولى جوی

.)3(ئیس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانة اللجنةر 

ترسل بعد ذلك القوائم إلى وزیر العدل حافظ الأختام للموافقة علیها وذلك بموجب 

.من المرسوم09قرار حسب ما جاء في م 

.داء الیمینأ: ثانیا

قبل ممارسة الوسیط القضائي لمهامه أمام المجلس القضائي المعین في دائرة 

:یقوم بتأدیة الیمین الآتیةختصاصه ا

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهمتي بعنایة وإخلاص وأن أكتم سرها وأن «

أسلك في كل الظروف سلوك الوسیط القضائي النزیه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على 

.)4(»ما أقول شهید

.68دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)1(
 . 100/ 09رقم من المرسوم التنفیذي  07م  - )2(
 .  09/100رقم من المرسوم التنفیذي  08م  - )3(
 . 100/ 09 رقممن المرسوم التنفیذي  10م  - )4(
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ي حالة تعیینه من وبعد أداء القسم یصبح الوسیط القضائي مؤهلا لأداء مهامه ف

.طرف القاضي الآمر بالوساطة، وهو ما سنتناوله لاحقا في مراحل الوساطة

شروط الوساطة القضائیة ومراحلها:المطلب الثاني

ودیا لابد أن تتوفر المادة الإداریة قبل إعمال الوساطة القضائیة لتسویة منازعات 

الفرع ( ائیة في المادة الإداریة لذا سنتطرق أولا لشروط الوساطة القض،بعض الشروط

).الفرع الثاني(  ها، ثم مراحل)الأول

شروط الوساطة القضائیة :الفرع الأول

إن عرض الوساطة القضائیة على أطراف النزاع إجراء وجوبي یجب على القاضي 

قبول الدعوى شكلا القیام به، ولكن قبل ذلك علیه أن یتأكد من توفر بعض الشروط هي 

، وموافقة الأطراف )ثانیا(، وملائمة المنازعة الإداریة لإجراء الوساطة القضائیة )أولا(

).ثالثا(

.قبول الدعوى شكلا : أولا

یشترط في عرض القاضي لإجراء الوساطة القضائیة على أطراف الخصومة 

فة القواعد أن یتأكد من قبول الدعوى شكلا، فلا یمكن أن تشكل الطرق البدیلة ذریعة لمخال

أي تلك المتعلقة بالاختصاص ،الإجرائیة للخصومة القضائیة المتعلقة بالنظام العام

، وبالتالي لا تعرض )1(النوعي وتلك المتعلقة بالصفة والمصلحة وأهلیة طرفي النزاع

لا خاصة بشكال قد یطرح مستقإالوساطة إلابعد التأكد من قبول الدعوى شكلا لتفادي أي 

.)2(تفاق والناتج عن عملیة الوساطةلایذ محضر افي مرحلة تنف

وإذا لم یحترم هذا الشرط فقد یجد القاضي نفسه أمام ملف غیر مقبول شكلا أو غیر 

.)3(مؤسس موضوعا، وفي ذلك مضیعة وهدر للوقت

.78بشیر محمد، مرجع سابق، ص -)1(
.، د ت صذیب عبد السلام، مرجع سابق-)2(
.152الأخضر قوادري، مرجع سابق، ص-)3(
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.الإداریة لإجراء الوساطة القضائیةالمنازعة ملائمة :ثانیا

بین طرفین أحدهما الدولة أو الولایة بما أن المنازعة الإداریة خصومة قائمة

أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإداریة حیث یتمیز هذا الشخص بمباشرة 

، وبالتالي فإن موضوع )1(هذا النشاط من أجل الصالح العام وعن طریق الأموال العامة

ة كالوظیفة العامة لإداریة في كثیر من الأحیان له صلة بالمصلحة العاماالمنازعة 

.)2(و الصفقة العمومیة ، وهو ما یجعل للمنازعة طابعا خاصا

رغم هذه الخصوصیة یجوز للقاضي عرض الوساطة القضائیة على أطراف 

)3(المنازعة الإداریة، ولكن علیه مراقبة توفر النظام العام في المنازعة المعروضة علیه

)4(، دون دعاوى الإلغاء)دعاوى التعویض(لكامل والتي تنصرف إلى منازعات القضاء ا

عن الأعمال الإداریةالمترتبةالأضرارأي التي تهدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر

وبالتالي تظهر آلیات الوساطة في مجالات خاصة تكون فیها الإدارة )5(المادیة والقانونیة،

)6(.طرفا فیها كما هو الشأن في مسائل الوظیف العمومي

:وحتى تكون المنازعة الإداریة ملائمة لإجراء الوساطة لابد من توفر شرطین هما

.ألا تكون مخالفة للنظام العام*

أن تكون من منازعات القضاء الكامل أي لا یمكن أن نتصور إجراء الوساطة *

.القضائیة في دعاوى التفسیر أو فحص مدى المشروعیة

.، د ت صلة، مرجع سابقشفیقة صاو -)1(
.15،16ص .عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-)2(
.، د ت صشفیقة صاولة، مرجع سابق-)3(
.251، ص علاوة هوام، مرجع سابق-)4(
2016الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط ،محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة،-)5(

 . 49ص 
.179مرجع سابق، صقاضي انیس فیصل،-)6(
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.موافقة أطراف النزاع :ثالثا

إ م وإ لا تعقد الوساطة القضائیة إلابعد موافقة طرفي من ق994حسب نص م 

الموافقة شرطا لصحة الوساطة القضائیة ،ونشیر هنا إلى تعتبر المنازعة الإداریة، وبالتالي 

أن النص القانوني لا یفصح عما إذا كانت الموافقة المطلوبة تشمل القبول بعملیة 

مل القبول بشخص الوسیط كذلك، وفي هذا هناك من یقول الوساطة القضائیة فقط أم تش

.)1(أن الموافقة شاملة

ختیار لاوأغلب التشریعات المقارنة أعطت لأطراف الخصومة الحریة اللازمة 

لزامهم بأي إكراه قانوني یفرض علیهم ضرورة  اللجوء إلیها سواء االوساطة القضائیة دون 

بعده لأنه یتماشى مع الطبیعة الودیة للوساطة قبل عرض النزاع على أنظار القضاء أو

عتمادها كوسیلة من الوسائل البدیلة للطرق القضائیة في فض إویمس في العمق مبررات 

.)2(المنازعات، لأن الإلزام القانوني بالوساطة القضائیة یعد مناقضا للحق في التقاضي

اضي إدارة الدعوىأن لق «ونذكر على سبیل المثال القانون الأردني الذي نص 

جتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونیین، إحالة النزاع بناء على لإأو قاضي الصلح، وبعد ا

طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوساطة أو إلى وسیط خاص لتسویة 

یا، وفي جمیع الأحوال یراعي القاضي عند تسمیة الوسیط اتفاق الطرفین ما دالنزاع و 

.)3(»أمكن

كما لا یشترط في الوساطة القضائیة استغراقها لكل النزاع، فإذا تبین للقاضي 

تفاق على شق معین متى كان موضوع النزاع لاالمختص بأنه یمكن لأطراف الخصومة ا

.)4(قابل للتجزئة، فله أن یعین وسیطا یكلف بالتوفیق بینهم في هذا الشق

.561اري ثاني مصطفى، مرجع سابق، ص تر -)1(
موضوع الوساطة القضائیة أي نموذجالمتعلق بأشغال المائدة المستدیرة حول ،تقریر الجمعیة المغربیة حوارأنظر-)2(

.2017.حانفي26تاریخ الإطلاع،www.Merocdroit.com:الموقعأمثل للمغرب، د ت ص، متاح على 
.2006لسنة 12 رقم الأردن لدولة المدنیةالنزاعاتلتسویةالوساطةقانونمن 30م - )3(
.526عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص -)4(



وبعض تطبیقاتهاثارهاآاجراءات الوساطة القضائیة و :الفصل الثاني

- 64 -

ة للنزاع بإمكان كل طرف أن یتقدم للمحكمة یئز جوللإشارة فإنه في حالة التسویة ال

.)1(من النقاط يبق اللنظر في م

مراحل الوساطة القضائیة :الفرع الثاني

الوساطة القضائیة هي وسیلة بدیلة وضعها المشرع بین أیدي أطراف  أن انطلاقا من

ن الخصومة للمحافظة على العلاقات الودیة بینهما، یفرض علینا التطرق بشيء م

، ثم تعیین )أولا( اعرض الوساطة وقبول الأطراف لهالتفصیل لشتى مراحلها، ابتداءا من 

، إلى غایة رجوع القضیة )ثالثا(، وعقده الجلسات )ثانیا(الوسیط القضائي ومباشرة مهامه 

).رابعا(إلى الجلسة 

.اعرض الوساطة وقبول الأطراف له :أولا

د رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، حیث تباشر إجراءات الوساطة القضائیة بع

تبدأ الخصومة بالمطالبة القضائیة وبعد قید عریضة الدعوى في سجل خاص تبعا لترتیب 

ورودها مع بیان تاریخ أول جلسة یتم تبلیغ المدعي علیه بها، وفقا لما هو منصوص علیه 

.)2(في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

م و إ على القاضي عرض الوساطة على الخصوم بمناسبة من ق إ994توجب م 

إن  علیه، لكن هذا النص القانوني لم یفصح عن توقیت عرض الوساطة وحالنزاع المطر 

كان في بدایة الدعوى أو خلال إجراءاتها، ولكن بالعودة إلى أهداف الوساطة القضائیة 

وبالتالي فهو ،)3(الإجراءات یتبین أنه لا فائدة من إجرائها بعد احتدام الخصام وتعقد

إجراء أولي یتعین على القاضي القیام به من أول جلسة وقبل أي إجراء آخر یخص 

البدیلة لحل النزاعات الطرقخاص ب، العدد المجلة المحكمة العلیا، "الطرق البدیلة لحل النزاعات"عمر زاهي،-)1(

.585، ص 2008، قسم الوثائق، الجزائر،  2ج
.484، مرجع سابق، ص سوالم سفیان، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري-)2(
.91ي زهیة، مرجع سابق، صر زی-)3(
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أي بعد انعقاد الجلسة وقبل الدخول في الموضوع یقوم القاضي ،)1(موضوع الدعوى

.)2(بعرض إجراء الوساطة القضائیة على طرفي النزاع

ن قبول الدعوى شكلا وموضوعا كما سبق ذكره ولا تعرض الوساطة إلا بعد التأكد م

.لتفادي أي إشكال قد یطرح مستقبلا

ن كان عرض الوساطة القضائیة إجراء وجوبي، فإن إعماله یتوقف على إ حتى و 

قبول الأطراف له، أما في حالة الرفض یشیر إلى ذلك في الحكم الصادر في النزاع إلى 

.)3(فضوا ذلكأنه قام بما هو واجب علیه لكن الخصوم ر 

ویثار هنا إشكال إغفال القاضي عرض إجراءات الوساطة القضائیة على طرفي 

النزاع وواصل في الفصل في الدعوى إلى غایة صدور الحكم، خاصة وأن المشرع 

الجزائري لم یتناول هذه الجزئیة من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فهناك من 

أي جزاء بلتزام لاا الإغفال أي بطلان لأن المشرع لم یتبع هذا ایرى أنه لا یترتب على هذ

، وهناك من یرى أنه في حالة مواصلة القاضي النظر في الدعوى رغم )4(في حالة مخالفته

ستئناف تدارك ذلك لإغفل ذلك بإمكان قضاة اأقبول الأطراف لإجراء الوساطة القضائیة و 

ه من غیر المتصور قبول الطرف الذي ، ولكن من الصعوبة حدوث ذلك لأن)5(السهو

صدر القرار القضائي لصالحه اللجوء إلى إجراء الوساطة القضائیة بعد الطعن 

.)6(ستئناف ضد القرارلإبا

.81، مرجع سابق، صیدي شنیتيدر  - )1(
.484، ص ق، مرجع سابكز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائريسوالم سفیان، المر -)2(
.525عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص -)3(
.525، ص نفس المرجع-)4(
.ذیب عبد السلام، مرجع سابق، د ت ص-)5(
.266سابق، ص ، مرجع اري في القانون الجزائريلادمكانة الوساطة لتسویة النزاع اخلاف فاتح،-)6(
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.امههتعیین الوسیط القضائي ومباشرته لم:ثانیا

لا یمكن للقاضي تعیین وسیط قضائي إلا في حالة قبول الخصوم لهذا الإجراء ویتم 

ار الوسیط بموجب أمر من ضمن قائمة الوسطاء القضائیین المعتمدة من قبل وزارة اختی

.العدل على مستوى كل مجلس قضائي

وفي حالة الضرورة یمكن للقاضي أن یعین وسیط غیر مسجل في القائمة المعتمدة 

وفي هذه الحالة یجب على الوسیط المعین أن یؤدي الیمین المنصوص علیها في م 

أمام القاضي الذي یحرر محضر بذلك یودع الأصل 09/10وم التنفیذي من المرس10

.بأمانة الضبط، وتودع نسخة منه بملف القضیة

مع الإشارة إلى أنه یمكن اختیار وسیط قضائي خارج اختصاص المجلس المعین به 

.)1(استثنائیا

:مضمون أمر التعیین_1

:ئي ما یليیجب أن یتضمن الأمر القاضي بتعیین الوسیط القضا

.موافقة الخصوم_أ

تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمته وتاریخ رجوع القضیة إلى  -ب

.)3(أشهر3، على أن تتجاوز مدة الوساطة )2(الجلسة

.خص النزاع أو جزء منهیتحدید ما إذا كان إجراء الوساطة -ج

.)4(ذكر اسم ولقب وعنوان الوسیط-د

 . 09/10رقم من المرسوم التنفیذي  03م  - )1(
  .08/09 رقم القانونمن 999م –)2(
  .09/ 08رقم  القانونمن 996م –)3(
82دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص–)4(
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:لتعیین للوسیط والخصومتبلیغ أمر ا_2

یقوم أمین الضبط بتسلیم نسخة منه للخصوم والوسیط بمجرد النطق به من قبل 

القاضي، وفي حالة موافقة الوسیط یخطر القاضي بذلك دون أي تأخیر لیدعوا الخصوم 

.من ق إ م و إ1000إلى أول لقاء كما جاء في م 

ل تكلیف ملزما له وإنما الأمر مع الإشارة إلى أن تعیین القاضي للوسیط لا یشك

رغم أن المشرع الجزائري لم یتناول حالة رفض الوسیط القیام بالمهمة )1(متروك لموافقته

عتماد القاضي ما هو مقرر بالنسبة للخبراء من إالمسندة إلیه، غیر أن هناك من یرى 

.)2(حیث الاستبدال

القضائیة لإمكانیة لم یتطرق المشرع الجزائري في النصوص المنظمة للوساطة

تعیین أكثر من وسیط في آن واحد، مع أن هناك من الفقهاء من یرى أنه لایوجد مانع 

قانوني في ذلك إذا كانت المسألة متعلقة بنزاع معقد ویتطلب عمل عدد من الوسطاء معا 

لأطراف في شق ، كما للقاضي تعیین وسیط یتولي التوفیق بین ا)3(وتحت رقابة القاضي

ن یتضمن النزاع المطالبة بفسخ العقد أ، ك)4(معین إذا كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة

الإداري مع التعویض فتتبع إجراءات الوساطة فیما یتعلق بالشق الثاني من النزاع بینما 

.تتبع إجراءات الخصومة في الشق الأول منه

داریة لابد أن یحسن القاضي اختیار وحتى نضمن نجاعة الوساطة في المنازعات الإ

لأن  )5(الوسیط من حیث تخصصه وإلمامه بخصوصیات المنازعة المطروحة أمامه

، وبالتالي علیه قبول )6(الوسیط القضائي یؤدي دور الموفق بین ممثل الإدارة وخصومها

.493، مرجع سابق، صسفیان سوالم، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري–)1(
.529، صد الرحمان بریارة ، مرجع سابقعب–)2(
.، مرجع سابق، د ت صذیب عبد السلام–)3(
  .09/ 08 رقم قانونلا من 995م –)4(
.شفیقة صاولة، مرجع سابق، د ت ص–)5(
.271، مرجع سابق، ص، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائريخلاف فاتح–)6(
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لاسیما أن المنازعات )1(الوساطة في حدود اختصاصه وإلمامه بالنزاع وخصوصیاته

، نظرا لأن )2(داریة تتطلب قدرا كبیرا من المعارف والخبرات القانونیة في المادة الإداریةالإ

من ق إ م و إ هي الدولة  801و  800أحد أطرافها حسب ما جاء في المادتین 

أو الولایة أو البلدیة أو المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة أو البلدیة 

ریة الأخرى للبلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة، وبالتالي والمصالح الإدا

.التفاوت في المراكز القانونیة

.جلسات الوساطة:ثالثا

تباعها أثناء جلسات الوساطة فهي الم یحدد المشرع الجزائري إجراءات معینة یجب 

وإذا استلزم حیث یقوم بالإطلاع على ملف الدعوى، ،ممارسة حرة من طرف الوسیط 

الأمر یقوم بنسخ الأوراق التي یرتكز علیها في فهم النزاع، لیبدأ دراسة القضیة بتأني 

والوقوف على طلبات المدعي ودفوعات المدعي علیه لیتصل بعد ذلك بأطراف النزاع بعد 

حصوله على عناوینهم وأرقام هواتفهم عن طریق الملف أو وكلائهم القانونیین في 

.)3(القضیة

لأن  )4(د ذلك یعقد أولى جلساته مع أطراف النزاع، وتكون مشتركة أو انفرادیةبع

الوسیط حر في أن یلاقي الخصوم بصورة انفرادیة، والمعلومات المبلغة أثناء هذا اللقاء لا 

.)5(یمكن البوح بها للخصوم الآخرین دون إذن صریح من مصدر تلك المعلومات

ارسة العملیة لا للوسیط القضائي الحق في غیر أن هناك من یرى أنه حسب المم

.)6(الانفراد بأحدهما دون الآخر حتى یكون هناك شفافیة ولضمان نزاهته وحیاده

.مرجع سابق، د ت ص، اولةشفیقة ص–)1(
.275، مرجع سابق، صخلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري–)2(
.93،94دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص،ص–)3(
.493، ص، مرجع سابق، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائريسوالم سفیان–)4(
.593، ص، مرجع سابق ر زاهيعم–)5(
.563، صتراري ثاني مصطفى، مرجع سابق–)6(



وبعض تطبیقاتهاثارهاآاجراءات الوساطة القضائیة و :الفصل الثاني

- 69 -

براز أهمیة الوساطة كأحد ایعمل الوسیط القضائي خلال هذه الجلسات أولا على 

الطرق البدیلة لفض المنازعات وشرح إجراءاتها، ودوره والتأكید على مبدأ سریة 

ستماع لأطراف الخصومة ومنحهم الوقت الكافي للتعبیر عن لإالإجراءات، ثم یبدأ في ا

ختلاف وأسباب نشوئها ومدى تأثیرها على كل لإوجهة نظرهم حیال القضیة وتحدید نقاط ا

ویتخذ )2(ثم یحدد مصالح كل طرف على نحو یسمح للأطراف الأخرى تفهمها)1(طرف

، لتقریب وجهات نظرهم )3(حظات أو أسئلة شفویةكل ما یراه مناسبا من توجیه ملا

، دون أن یقترح أو یفرض علیهم )4(یجاد حل للنزاعاومحاولة التوفیق بینهم لتمكینهم من 

كما یحق له )5(هذا الحل، وإنما یتركهم یتوصلون إلى النتیجة المرجوة بمحض إرادتهم

ه فائدة لتسویة النزاع وبعد موافقة الخصوم سماع أي شخص یقبل ذلك، ویرى في سماع

.)6(وله أن یخطر القاضي بأي معوقات قد تواجهه

وفي حالة توصل أطراف المنازعة الإداریة إلى نقطة مشتركة بشأن النزاع یعمل 

، مع التأكد من أن الحل الذي توصلوا )7(الوسیط القضائي على تحفیزهم من أجل قبولها

لا یخالف حقوقهم الأساسیة أو النظام على حسن النیة وبمحض إرادتهم وأن يإلیه مبن

جلسات شرط احترام الطابع السري الوبإمكان ممثلیهم ومستشاریهم أن یحضروا ،)8(العام

.، التي تعبر عن ممیزات الوساطة القضائیة)9(للوساطة القضائیة

.95، ص، مرجع سابقدریدي شنیتي–)1(
.، د ت صذیب عبد السلام، مرجع سابق–)2(
.95، صدریدي شنیتي، مرجع سابق–)3(
  .08/09رقم من القانون  994م –)4(
.ذیب عبد السلام، مرجع سابق، د ت ص–)5(
  .08/09 رقم من القانون 1001م–)6(
  .302ص مرجع سابق،في القانون الجزائري،ة الوساطة لتسویة النزاع الإداري، مكانخلاف فاتح–)7(
.، مرجع سابق، د ت صذیب عبد السلام–)8(
.43، صدلیلة جلول، مرجع سابق–)9(
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3ویجب على الوسیط القضائي التقید بالآجال المحددة للوساطة القضائیة وهي 

.من ق إ م و إ996ة حسب م واحدمرةللتجدید أشهر قابلة 

لم یحدد المشرع الجزائري تاریخ بدایة حساب آجال الوساطة، ولكن هناك من یرى 

الآجال یبدأ سریانها من یوم النطق بالأمر القاضي بتعیینه ولیس من یوم أن 

جلسة ،ولكن یبدو من خلال الممارسة أن غالبیة القضاة یعتدون بتاریخ أول)1(تبلیغه

.)2(أشهر3وساطة لبدایة حساب مدة 

بالرجوع إلى النصوص المنظمة لعملیة الوساطة القضائیة نجدها لم تحدد أیضا 

مكان انعقاد جلسات الوساطة ،غیر أنه یمكن للقاضي أو الوسیط اختیار المكان الذي 

تتقید لا  لأن للوساطة یجب أن، )4(، المهم أن یكون هذا المكان محاید)3(یریانه ملائما

بشكلیات كثیرة ومعقدة لأن الهدف منها الوصول إلى حلول النزاع في ظروف ترضي 

، والبعض یرى أن طبیعة )5(أطراف الخصومة، وتحترم إرادتهما بما في ذلك مكان إجرائها

.)6(القضیة تستوجب أن یكون للوسیط مقر محدد في شكل مكتب معروف

ستشارة افونیة كإنجلترا وفرنسا یقوم الوسیط بعد أما في الدول الانجلوسكسونیة والفرنك

أطراف النزاع بتحدید الجدول الذي بموجبه سیقدم كل طرف للطرف الآخر عرضا ملخصا 

عن النزاع، ومصالح هذا الطرف واحتجاجاته حول النزاع ووضعیته الحالیة، وكل معلومة 

.)7(هاأو وثیقة یعتبرها ضروریة للوساطة لتحدید المسائل المنازع فی

.118، ص، مرجع سابقالأخضر قوادري–)1(
.291، مرجع سابق، صاتح، مكانة الوساطة في تسویة النزاع الإداري في القانون الجزائريخلاف ف–)2(
.، د ت صذیب عبد السلام، مرجع سابق–)3(
.288، ص، مرجع سابقخلا ف فاتح، مكانة الوساطة في تسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري–)4(
.9أحمد محمد علي، مرجع سابق، ص–)5(
.122، صالأخضر قوادري، مرجع سابق–)6(
.42،43ص .، ص، مرجع سابقدلیلة جلول–)7(
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نعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع لإبالنسبة للقانون الأردني یشترط 

بالإضافة إلى وكلائهم القانونیین حسب مقتضى الحال، وإذا كان أحد أطراف النزاع 

ض من غیر الوكلاء القانونیین من إدارته و شخصا معنویا یشترط حضور شخص مف

.له المشرع الجزائريوهو الأمر الذي أغف.)1(لتسویة النزاع

.العودة إلى الجلسة:رابعا

إما توصل المتنازعین )2(تنتهي جلسات الوساطة في النزاع الإداري بإحدى النتیجتین

ر الوسیط محضر بذلك یضمنه محتوى الاتفاق ویوقعه ر تفاق وصلح، فیحاإلى 

بذلك، وفي  امحضر وإما أن یفشل المتنازعین في تسویة النزاع ویحرر أیضا )3(الخصوم،

، وترجع القضیة إلى الجلسة ویستدعي الوسیط )4(كلتا الحالتین یخطر القاضي بذلك كتابیا

، في التاریخ المحدد لها مسبقا حسب م )5(والخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط

.من ق إ م و إ1003/2

 دعاءاتلإتفاق یراقب القاضي في إطار مصادقته على محضر الاتفاق الافي حالة ا

المقدمة ضد الإدارة العامة التي كانت أساس هذا الاتفاق هل هي مؤسسة أم لا؟ كما 

لاسیما أن أغلب قواعد القانون الإداري من النظام ،یراقب مدى مطابقته للنظام العام

.من ق إ م و إ1004، ویعد محضر الاتفاق سندا تنفیذیا وفق م )6(العام

.2006سنة ل 12رقم النزاعات المدنیة لدولة الأردنلتسویةمن قانون الوساطة  50م –)1(
.287، ص، مرجع سابق، مكانة الوساطة في تسویة النزاع الإداري في الجزائريخلاف فاتح–)2(
  .08/09 رقم من القانون 1003م  –)3(
  .08/09 رقم من القانون 1002م –)4(
تفاق سندالاتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، ویعد محضر الاقوم القاضي بالمصادقة على محضر ای«–)5(

  »اتنفیذی
  .د ت ص مرجع سابق،،شفیقة صاولة–)6(
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ة للجدول ویستأنف القاضي السیر في تفاق ترجع القضیلاأما في حالة عدم ا

.من ق إ م و إ1002إجراءات القضیة لغایة صدور حكم نهائي وهذا ما نظمته م 

.تفاقلاا یطرح التساؤل هل یمكن التراجع عن محضر انوه

تفاق لالقد اختلفت الآراء الفقهیة حول ذلك، فهناك من أجاز التراجع عن محضر ا

حتجاج به في الدعوى، وهناك من یرى أنه لا یمكن لإمكن ابعد توقیعه أمام الوسیط ولا ی

تفاق دون ضغط أو تدلیس الرجوع فیه طالما أن لاللطرف الذي وقع على محضر ا

وحجیة محضر الاتفاق المشرع اعتبره سندا تنفیذیا بعد المصادقة علیه من  قبل القاضي،

.)1(لا تتعدى أطراف النزاع

القضائیة وبعض تطبیقاتها آثار الوساطة :المبحث الثاني

قد یؤدي تطبیق الوساطة القضائیة إلى إنهاء النزاع بصورة نهائیة، كما قد تفشل ولا 

المطلب (تحقق النتائج المرجوة منها، لذا سنتناول آثارها سواء في حالة نجاحها أو فشلها 

ثم بعض تطبیقاتها على الرغم من أن هناك بعض التشریعات التي اقتصرت)الأول

تطبیقها  على المنازعات المدنیة و التجاریة دون الإداریة ، بل أن هناك قوانین مقارنة لم 

).المطلب الثاني(الدول العربیة تأخذ بها حتى الآن رغم انتشارها لاسیما 

آثار الوساطة القضائیة :المطلب الأول

اء في حالة عالج قانون الإجراءات المدنیة والإداریة آثار الوساطة القضائیة سو 

نجاحها في إنهاء النزاع القائم بین الخصوم، أو إذا كان الفشل مآلها لذا سنتعرض 

).الثانيالفرع (فشل الوساطة القضائیة )الفرع الأول(للحالتین نجاح الوساطة القضائیة 

.115مرجع سابق،صعروي عبد الكریم،–)1(
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نجاح الوساطة القضائیة:الفرع الأول

تفاق یحرره الوسیط ازاع إلى ل الوساطة القضائیة بالنجاح إذا توصل أطراف النلتك

ثم ) أولا( تفاق لاویصادق علیه القاضي الآمر بالوساطة، لذا سنتناول مضمون محضر ا

).ثانیا(المصادقة علیه 

.مضمون محضر الاتفاق: أولا-

إلى تسویة ودیة لموضوع النزاع )ممثل الإدارة وخصمها(بمجرد توصل الأطراف 

سم ولقب وعنوان إمتضمنا .)1(ق من قبل الوسیطتفالار محضر ار القائم بینهما یح

ثم یقوم بالتوقیع علیه ،الخصوم ومحتوى البنود المتفق علیها بصفة واضحة ودقیقة وشاملة

.)2(رفقة الخصوم

تفاق مع المبادئ العامة للقانون الإداري كعدم جواز لاد ألا یتعارض محضر ابولا

ض حول و افائل خاصة بالمشروعیة أو التتفاق على مسلاالتصرف في المال العام، أو ا

.)3(ختصاصلإحجیة الشيء المقضي فیه أو التنازل عن ا

الشكل الذي یجب أن یفرغ 08/09د قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة دولم یح

إلى البیانات التي یجب أن یتضمنها ماعدا 1003فیه محضر الاتفاق، ولم تشر م 

.ط و الخصوممحتوى الاتفاق وتوقیع الوسی

تتضمن البیانات  هاوبإستعراض محاضر اتفاق الوساطة القضائیة بالجزائر نجد

:التالیة

.الجهة القضائیة التي رفعت القضیة أمامها-1

 . 09/ 08 رقم من القانون 1003م  - )1(
.84دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص -)2(
.شفیقة صاولة، مرجع سابق، د ت ص-)3(
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.اسم ولقب وعنوان الوسیط القضائي-2

.قتضاءلإأسماء و ألقاب الخصوم وعنوانهم وممثلیهم عند ا-3

.مضمون الاتفاق-4

.تحریر محضر الاتفاقتاریخ -5

.توقیع وختم الوسیط القضائي-6

.)1(توقیع وبصمة الخصوم-7

یقوم الوسیط بإیداعه كتابه ضبط الجهة القضائیة التي رفعت القضیة أمامهاثم 

.به ددون أن یحدد المشرع الجزائري تاریخ للإیداع یجب على الوسیط التقی

.المصادقة على محضر الاتفاق:ثانیا

تفاق وإیداعه لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المعنیة ترجع لاعد تحریر محضر اب

القضیة للجدول في التاریخ المحدد لها في أمر التعیین، لیقوم القاضي بالمصادقة علیه 

، ولكن بعد التأكد من أن الإدعاءات المقدمة ضد )2(بموجب أمر غیر قابل لأي طعن

.)3(تفاق مؤسسة وغیر مخالفة للنظام العاملاالإدارة و التي كانت أساس هذا ا

من 1004تفاق تجعل منه سندا تنفیذیا حسب م لافمصادقة القاضي على محضر ا

600/8، ویحوز نفس حجیة الحكم القضائي طبقا للـ م )4(ق إ م و إ 

 . 303ص، خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، مرجع سابق-)1(
 .08/09 رقم من القانون 1004م  - )2(
 . ت ص ، دمرجع سابقشفیقة صاولة،-)3(
.»من ق إ م و إ 601لایصلح للتنفیذ الجبري إلا بعد أن یمهر بالصیغة التنفیذیة طبقا لل م «-)4(
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ة تتم بموجب وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا یمكن القول بأنه المصادق،)1(من ق إ م و إ

حكم لأنه لا یمكن تصور ما حكم فیه الخصوم بالإجماع بینهم أن یكون موضوع حكم 

.)2(آخر یصدره القاضي

لذلك ذكر المشرع أن المصادقة تتم بموجب أمر قضائي، وتبریر ذلك أن القاضي 

لذلك لابد من صدور ،خلافا للصلح كاملةیشرف على الإجراءاتفي عملیة الوساطة لا

.)3(ینهي الخصومة بالتصدیق على محضر الوساطةأمر 

فشل الوساطة القضائیة:الفرع الثاني

قد تنتهي الوساطة القضائیة بالفشل لتعذر وصول أطراف النزاع إلى اتفاق سواءا 

).ثانیا(، أو باستغراقها الآجال المحددة لها ) أولا( اقبل نهایة المدة المحددة له

.ة الآجالفشل الوساطة قبل نهای :أولا

الآجال المحددة لها في الأمر القاضي بتعیین ستغراقهااقد تفشل الوساطة قبل 

الوسیط إما بسبب تراجع أحد الخصوم عن قبول الوساطة، أو عدم حضور اللقاءات 

لذا أجاز قانون الإجراءات ،)4(المحددة من طرف الوسیط أو لصعوبة التوفیق بینهم

ائها في أي وقت بصورة تلقائیة متى تبین له صعوبة نهإالمدنیة والإداریة للقاضي 

أو بمبادرة من الوسیط نفسه عن طریق طلب یتقدم به للقاضي، أو بمبادرة مواصلتها،

نشره ، "الصلح و الوساطة كبدائل جدیدة لفض المنازعات القضائیة في القانون الجزائري"هرادة عبد الكریم،-)1(

 .  د ت ص ،2009ماي ،09، عدد دوریة تصدر عن منظمة محامي سطیف، المحامین
.155، ص، مرجع سابق يدر الأخضر قوا-)2(
.531، صبربارة عبد الرحمان، مرجع سابق-)3(
.50، مرجع سابق، ص دلیلة جلول-)4(
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د المشرع الجزائري ما إذا كان المقصود د، دون أن یح)1(من الأطراف بنفس الإجراء

.)2(خرإرادتهم جمیعا أو تكفي مبادرة أحدهم دون الآجتماعابالخصوم 

یمكن للقاضي «من ق إ م و إ التي نصت على 1002وقد تناولت هذه الحالة م 

.بطلب من الوسیط أو من الخصوم،في أي وقت إنهاء الوساطة

یمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائیا، عندما یتبین له استحالة السیر الحسن لها

الوسیط و الخصوم إلیها عن ترجع القضیة إلى الجلسة، ویستدعى ،وفي جمیع الحالات

.»طریق أمین الضبط

وقد قرر المشرع جزاء إذا كان فشل الوساطة یعود إلى تهاون الوسیط في أداء 

،فیما لم یرتب أي جزاء )3(مهامه متمثلا تحدیدا في الشطب من قائمة الوسطاء القضائیین

لاف المشرع على خ،إذا كان فشل الوساطة یرجع لسوء نیة الأطراف أو عدم جدیتهم 

لتزام الأطراف االأردني الذي ألزم الوسیط بتقدیم تقریر إلى القاضي یوضح فیه مدى 

ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة، وفي حالة ثبوت فشل الوساطة بسبب تخلف أحد 

أطراف النزاع أو وكلائهم عن حضور جلسات الوساطة أجاز للقاضي فرض جزاءات 

.)4(مالیة على ذلك الطرف أو وكیله

.فشل الوساطة بعد نهایة الآجال:ثانیا

قد تنتهي الوساطة دون وصول أطراف النزاع إلى اتفاق بنهایة المدة المحددة لها 

نتیجة فشل الوسیط القضائي، وعدم قدرته على تسییر الحوار وتقریب آراء الأطراف، لذا 

ط القضائي، ومراقبة نتقاء الجید و المناسب للوسیلإیقع على القاضي المكلف بالنزاع ا

.120الأخضر قوادري، مرجع سابق، ص -)1(
.120، ص نفس المرجع-)2(
.09/100من المرسوم التنفیذي رقم  14م  - )3(
.2006لسنة  12رقم  لدولة الأردن  من قانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة 07م  - )4(
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بسبب سوء نیة أطراف النزاع وعدم ،أو)1(دوره في العمل على إنجاح عملیة الوساطة

أو إهمال متابعة إجراءات الوساطة )3(واستجابتهم لتوجیهات الوسیط القضائي)2(تعاونهم

لذلك لابد أن یتحلى الأطراف بالصدق)4(نعدام الجدیةإ سواء بعدم الحضور للجلسات أو

.)5(دم اللجوء للوساطة لربح الوقتوع

محددا بدقة وبوضوح نقاط )6(تفاقاوفي كلتا الحالتین یحرر الوسیط محضر عدم 

تفاق مع ذكر أسباب ذلك بكل لاختلاف بین الطرفین و الصعوبات التي حالت دون الإا

لى ، ثم ترجع القضیة إ)7(حیادیه وموضوعیة ونزاهة، كما یضمن رأیه كوسیط بین الخصوم

1002الجلسة ویستدعى الوسیط و الخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط وفقا لنص م 

.من ق إ م و إ

وعند انتهاء الوساطة یعید الوسیط إلى كل طرف ما قدمه إلیه من مذكرات 

حتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولیة القانونیة وهو ما لإومستندات، ویمنع علیه ا

فیما أغفلة المشرع الجزائري مكتفیا بذكر .)8(الوساطة الأردنيإلیه صراحة قانون أشار

.)9(لتزام الوسیط بحفظ السر إزاء الغیرا

.60.61، ص ، مرجع سابقدلیلة جلول-)1(
.309، مرجع سابق، ص خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري-)2(
.61دلیلة جلول، مرجع سابق، ص -)3(
.531، مرجع سابق، ص رحمان بربارةعبد ال-)4(
.ذیب عید السلام، مرجع سابق، د ت ص-)5(
عند إنهاء الوسیط لهمته یخبرا القاضي كتابیا بما توصل إلیه الخصوم من «  08/09 رقم من القانون 1003م  - )6(

.»اتفاق أو عدمه
.97دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص -)7(
.2006لسنة  12رقم لدولة الأردن  لتسویة النزاعات المدنیة من قانون الوساطة 07م  - )8(
 .08/09رقم من القانون  1005م  - )9(
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على سیر الدعوى القضائیة في سلبيومما سبق ذكره نلاحظ أنه لا یترتب أي أثر

د لها مسبق دحالة فشل الوساطة القضائیة، إذ ترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المح

.من ق إ م و إ1003نص م حسب 

فاعلیة الوساطة القضائیة وبعض تطبیقاتها:المطلب الثاني

إن الوساطة القضائیة هي الآلیة الأشهر و الأكثر انتشارا من بین الوسائل البدیلة 

ادة الإداریة یتوقف على مدى ، إلا أن نجاحها وفعالیتها في الم)1(في حل المنازعات

ذات الصلة بها لاسیما القاضي الإداري في تفعیل تطبیقها جهود جمیع الأطرافر تضاف

و المساهمة في تطورها وانتشارها في المجتمع، لذا سنتعرض لدور أعضاء الوساطة في 

).الفرع الثاني(ثم بعض تطبیقاتها )الفرع الأول(تفعیل تطبیقاتها 

في تفعیل تطبیقاتهادورأعضاء الوساطة القضائیة:الفرع الأول

مان فاعلیة الوساطة القضائیة لابد من تضافر جهود كل أعضاء الوساطة إلى لض

جانب الوسیط القضائي أساس هذه العملیة، ومن أجل بیان هذا الدور ارتأینا التطرق إلى 

وأخیرا )ثالثا(ودور الوسیط)ثانیا(ثم دور القاضي وسلطاته ) أولا( دور أطراف النزاع 

  ). ارابع(دور المحامي في ذلك 

.دور الأطراف في عملیة الوساطة: أولا

قترانه بقبول إكالعقد یتم بإیجاب من القاضي، ویتوقف على «إن الوساطة القضائیة 

ا في هذه العملیة، فقبولهم إجراء ی، لذا یشكل رضا الأطراف جزءا مهما وأساس)2(»الأطراف

ستیفاء امن جهة، و الوساطة یمنحهم فرصة للتفكیر المنطقي والواقعي لعرض النزاع 

تفاقیة لا تترك مكانا للضغائن و الأحقاد، وبالتالي المحافظة االحقوق وتحصیلها بصورة 

.227مرجع سابق، صعلاوة هوام،-)1(
.38سلمى مانع، مرجع سابق، ص-)2(
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جتماعیة، وحتى المعاملات الإداریة مستقبلا من جهة لإستمراریة العلاقات اإعلى 

.)1(أخرى

كلما كان الحل المتوصل إلیه نابعا منهم، ومعبرا عن قناعاتهم ومجسدا لإرادتهم 

، لأنه العامل الأساسي في نجاح الوساطة یبقى الثقة )2(عتباره صناعة مشتركة بینهماب

، ومدى استیعابهم لجدوى هذه العدالة )3(التي یضعها أطراف النزاع في هذا الطریق البدیل

، لذا )5(، لذا یطلب منهم الصدق، وعدم اللجوء إلیها لربح الوقت)4(اللینة السریعة الفعالة

یة یؤدي د، لأن غیاب الج)6(نوا مهیئین للتنازل و التفاوض لإیجاد حل وديلابد أن یكو 

.)7(إلى فشل الوساطة وبالنتیجة ضیاع الوقت و الجهد

.دور القاضي في عملیة الوساطة:ثانیا

لاشك في أن تفعیل الوساطة القضائیة لحل المنازعات الإداریة، یتطلب ضرورة 

لیل كل الصعوبات ذفیز الخصوم على اللجوء إلیها، وتتدخل القاضي الإداري لتشجیع وتح

إذ یلعب القاضي دورا محوریا في نجاح الوساطة القضائیة )8(أمام تطورها وانتشارها

الذي  )9(نتقاء الجید و المناسب للوسیط القضائيلإعتباره الجهة التي یقع على عاتقها ااب

ن یكون على درایة أدر عنه، و حترام ما یصإلابد أن یتسم بسیرة وسلوك یدعوان إلى 

.52دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)1(
.52نفس المرجع، ص-)2(
.، د ت صذیب عبد السلام، مرجع سابق-)3(
.497، ص سوالم سفیان، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري، مرجع سابق-)4(
.، د ت صذیب عبد السلام، مرجع سابق-)5(
.، د ت ص، مرجع سابقشفیقة صاولة-)6(
.531عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص-)7(
.317، مرجع سابق، ص الإداري في القانون الجزائريخلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع-)8(
.60، ص ، مرجع سابقدلیلة جلول-)9(
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بأن یتمتع بقدر واسع من التأهیل و الكفاءة و الخبرة القانونیة في )1(بموضوع المنازعة

تفاوض ،ویجب على القاضي أن یوفر له البیئة الضروریة لإدارة عملیة ال)2(المادة الإداریة

)3(جو من الراحةو الحوار بین الأطراف في 

أي  ذتخاإإن تعیین الوسیط القضائي لیس معناه تخلي القاضي عن القضیة، إذ یمكنه 

اف، یقوم أیضا بمراقبة دور كما یراقب سیرها ومدى التفاعل بین الأطر )4(تدبیر یراه مناسبا

الوسیط في العمل على إنجاحها فیما هو غیر متعارض مع النظام العام أو مبدأ 

لأن المادة الإداریة تختلف عن باقي المواد، مما یضفي على الوساطة )5(المشروعیة

.)6(الشرعیة و المصداقیة

م تتقدم عملیة ما لستبدال الوسیط طالایملك القاضي صلاحیة إنهاء الوساطة أو 

من خلال التأخر في .)8(ن لا جدوى من إجرائهاأ، أو رأى ب)7(حقق مبتغاهاالوساطة ولم ت

بعد تمدیدها حفاظا على حقوق المتقاضین، لأن نجاحها  ةددإنجاز المهام عن الآجال المح

والقضاء من جهة أخرى في إنهاء النزاع، وتحفیف عبء القضایا ،یخدم العدالة من جهة 

لذا لابد على القاضي أن یتابع )9(تراكمة على عاتقهم وعلى عاتق مصالح العدالةالم

تفاق الوساطة الذي توصل إلیه أطراف امن خلال رقابة محضر )10(مجراها ونتائجها

 . ص ذیب عبد السلام، مرجع سابق، د ت-)1(
.320، مرجع سابق، ص ، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائريخلاف فاتح-)2(
.496، مرجع سابق، ص وسیط القضائي في التشریع الجزائري، المركز القانوني للسوالم سفیان-)3(
 . 09/ 08 رقم من القانون 995م  - )4(
.61دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)5(
.495، مرجع سابق، ص ، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائريسوالم سفیان-)6(
.61، ص، مرجع سابقدلیلة جلول-)7(
 . 09/ 08 رقم من القانون 1002م  - )8(
.118، مرجع سابق، ص دریدي شنیتي-)9(
.، د ت ص، مرجع سابقذیب عبد السلام-)10(
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النزاع بأن لا یكون مخالفا للنظام العام، وأن الإدعاءات المقدمة ضد الإدارة مؤسسة فإذا 

.)1(تنفیذ محضر المثبت للاتفاقرأى أنها غیر مؤسسة یستبعد

.في عملیة الوساطةدور الوسیط:ثالثا 

لذا علیه قیادة عملیة حل ،)2(الحلقة الأساسیة في عملیة الوساطةما أن الوسیط هوب

وأن یكون آداة للواقعیة «النزاع من خلال المحافطة على استمرار المناقشات البناءة،

تعاد عن المبالغة والتهویل والتحدث بطریقة تخاطب بمساعدة الأطراف وحثهم على الإب

.)3(»تفاق والطرق المؤدیة لهالاوهو بالنهایة مبتكر لخیارات الحل واالواقع والمنطق

)4(یكمن الدور الإیجابي له من خلال سعیه لتغلیب مصالح كلا الطرفین بالمساواة 

نة والتوفیق بینهما لتقریب وجهات نظرهم ودفعهما للوصول إلى وإقناعهم بالتنازلات الممك

.)5(تسویة تنهي نزاعهما بشكل ودي 

وعلى الوسیط أن یعمل أیضا على تحسین وتطویر عملیة الوساطة بالتحسیس 

بأهمیتها ببذل الكثیر من الجهود في المجالات الإعلامیة بكل أنواعها السمعیة والبصریة 

وعلى هذا الأساس فإن نجاح العملیة )6(ها لدى كل الفئات الشعبیةوالمرئیة للتعریف ب

الوسیط القضائي بتوافره على ختیاراوالوصول إلى تسویة النزاع یتوقف على حسن 

.)7(الشروط التي تضمن أهلیته وكفاءته وحیدته

.، د ت ص، مرجع سابقشفیقة صاولة-)1(
 . 53ص  مرجع سابق،،دلیلة جلول-)2(
.488،489ص  .ص رجع سابق ،مالمركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري ،،سوالم سفیان-)3(
 . 55ص  ،سابقمرجعدلیلة جلول،-)4(
.72، ص سابقمرجعدریدي شنیتي،-)5(
.113، ص نفس المرجع-)6(
  .496ص  مرجع سابق ،المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري ،،سوالم سفیان -)7(
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.دور المحامي في عملیة الوساطة:رابعا

مثیل أشخاص القانون الخاص من ق إ م و إ ت826اشترط المشرع حسب نص م 

بمحام أمام المحكمة الإداریة تحت طائلة عدم قبول العریضة لأن النزاع في المادة 

، فیما )1(الإداریة یتمتع بطابع خاص یفرض على رافع الدعوى أن یتمتع بمؤهلات قانونیة

شرط و البلدیة، و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة منولایةلأعفى الدولة و ا

.)2(تقدیم العریضة بواسطة محام

إن هذا الشرط یزید من أهمیة دور المحامي في توجیه موكله في إطار نظام 

لأن مقدرة الخصوم على الوساطة القضائیة بهدف الوصول إلى تسویة ودیة للنزاع،

.)3(عرض وجهات نظرهم على نحو مقنع یتفاوتون فیه إلى حد بعید

ل لتسویة المنازعات القضائیة في تحویل دور المحامي تساهم الوساطة كحل بدی

عتباره صاحب لسان فصیح ورجل تقني یمكنه إالعصري من مجرد مدافع عن موكله ب

توظیف النصوص القانونیة وتفسیرها، إلى رجل استشارة ونصح قادر على تقییم الأخطار 

دفاع عن موكله فقط، بل القانونیة التي تلحق بمصالح موكله، فلم یعد دوره مقتصرا على ال

.)4(قتراحات و الحلول العملیةلإتوسع لتقدیم ا

نجاح عملیة الوساطة بمعزل عن المحامي الذي یمكنه من إمن غیر المتصور 

خلال معرفته وثقافته القانونیة أن یشیع ثقافة الوسیط القضائي كخیار أولي بالنسبة 

ام الوساطة القضائیة لاسیما الدول ت نظنلأطراف النزاع، وبالنظر إلى الدول التي تب

.93، ص ، مرجع سابقجراءات المدنیة والإداریة، دعوى الإلغاء في قانون الإعمار بوضیاف-)1(
 . 09/ 08 رقم من القانون 827م  - )2(
.72، ص 2015، الجزائر، دار هومةد ط ،طاهري حسین، التنظیم القضائي الجزائري،-)3(
، المغرب د الأول، العدمجلة العلوم القانونیة، "دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائیة"أحمد برادة غزیول،-)4(

.25، ص 2013ماي 
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الأنجلوسكسونیة نجدها تعمل على إرشاد المحامین بإقناع موكلیهم بجدوى الوسائل البدیلة 

التي أصبحت بالنسبة للمحامین في الولایات المتحدة الأمریكیة )1(وخصوصا الوساطة

.)2(مجالا مألوفا للممارسة

اطة أو أثنائها دورا مهما سواء قبل الوسي إن دور المحام

:قبل الوساطةالمحاميدور -1

فبمجرد تأسیسه في حق أحد أطراف النزاع، وقبل القیام بأي إجراء وحتى یكون 

.مساهما بشكل إیجابي علیه

یفسر لموكله إجراء الوساطة و الفرق بینها وبین التوفیق، ویبین له الأطراف الذین -أ

ذي سیضطلع به كل طرف في النزاع أثناء سیحضرون جلساتها، كما یوضح له الدور ال

.)3(اجتماعهم بالوسیط

یشرح له أن الوساطة القضائیة هي الفرصة التي ستتاح له لتوضیح وجهة نظره  -ب

حول النزاع أمام الوسیط أكثر من أي جهة قضائیة أخرى، وأن قبوله لها سیساعد في 

لیه من قبل الوسیط، ویرشده إلى ستماع إلإیجاد الحل لأنه سیتحدث بكل حریة، وسیتم اا

.)4(أن حظوظ نجاح الوساطة رهن بمدى استعداده للتفاوض

وضح له دور الوسیط ییوجه موكله إلى الطریقة التي سیتبعها مع الوسیط، كما  -ج

الذي ینحصر في تسهیل الأمور وتقییمها ایجابا للطرفین، وأن ینبهه إلى أن المدة التي 

فالمصلحة ،الجهات القضائیة من شأنه أن یشل حركة الأطرافسیستغرقها النزاع أمام

.58،  57ص .دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)1(
.87بشیر صلیبي، مرجع سابق، ص-)2(
.120دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص-)3(
.120مرجع، ص ال نفس-)4(
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المشتركة في ایجاد حل تكون جد مقبولة في حالة الوساطة القضائیة كما یضع موكله في 

موقع الطرف الآخر لكي یستطیع تفهم موقف هذا الأخیر، ویؤكد له بأن التفاهم مع 

.)1(الطرف الآخر لا یعني الوصول إلى اتفاق نهائي معه

یتفهم هو وموكله أهداف ومصالح الطرف الآخر للوصول إلى الخیارات المتاحة  -د

لتلاقي هذه المصالح، وأن یركز في البحث على طرق متعددة والتي یمكنها أن تساهم في 

تحقیق التفاهم و التواصل ، كما یجرب الخیارات على الواقع وما إذا كانت التسویة تنسجم 

.)2(عتبار إمكانیة فشلها ورد فعل أطراف الخصومةلإخذ بعین امع مصالح الطرفین، ویأ

:مرحلة الوساطةدور المحامي أثناء -2

لابد من حضور الأطراف المعنیة جلسات الوساطة و المشاركة فیها، لأن عدم -أ

.حضورهم من شأنه أن یؤدي إلى فشلها خصوصا من كان له دور فاعل في حل النزاع

كل طرف لإبراز تصورة للنزاع أو حله، وهذه العملیة هي أول إعطاء الفرصة  ل -ب

.فرصة للموكل لإجراء مناقشة مباشرة مع الطرف الآخر أو فیما بینهما

ترك الفرصة للموكل لعرض نزاعه ویحدد المصالح التي یرغب الحصول علیها  -ج

.)3(تفاقلامن خلال اإلیهاوالحاجیات التي یرید الوصول

بعض تطبیقات الوساطة القضائیة:الفرع الثاني

الفصل فیها أمام الجهات القضائیة الإداریة لا یقتصر على  ءإن تراكم القضایا وبط

دولة دون الأخرى، فعلى سبیل المثال مدة مكوث الدعوى أمام القضاء الإداري الفرنسي 

الدولة المصري في إقامة العدالة  سمجل«سنوات، كما أن 10تصل إلى أكثر من 

.120، صدریدي شنیتي، مرجع سابق-)1(
.59دلیلة جلول، مرجع سابق، ص-)2(
.60، صنفس المرجع-)3(
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وأیضا الواقع العملي في الجزائر یظهر ازدیاد المنازعات .)1(»لاعفلإداریة مازال غیر ا

الدعاوى التي رفعت ضد البلدیات و الولایات  هيالإداریة وتعقیدها یوما بعد یوم، فكثیرا 

ین بالدعاوي وترتب على م، فأصبح القضاة متخ)2(ت الإداریة المستقلةهیئاو الوزارات و ال

ضروري تفعیل من اللذا أصبح)3(تأجیل الفصل في الكثیر من القضایا سنوات عدیدةذلك 

.تطبیق الوسائل البدیلة لحل المنازعات الإداریة ومنها الوساطة القضائیة

أحد أو یبرز دور الوساطة القضائیة ویتعاظم في حل المنازعات التي تكون الدولة 

یر ثالمنازعات ذات الطبیعة التعاقدیة، والتي تأشخاص القانون العام طرفا فیها، لاسیما 

مسائل فنیة دقیقة والتي یصعب حلها في ظل عدم وجود القضاء الفني 

،كما)5(أتاح المشرع الفرنسي تسویة المنازعات الضریبیة عن طریقها ولقد،)4(المتخصص

ساطة شجعت الحكومة الفرنسیة المصالح التابعة للسلطة التنفیذیة على اللجوء إلى الو 

نتهج في الولایات المتحدة الأمریكیة أوهو نفس المسلك الذي ،)6(لفض المنازعات الإداریة

ینص 1996فیفري  8في حین أصدر الرئیس الأمریكي الأسبق بیل كلینتون أمرا تنفیذیا 

فیه على أنه في حدود المتاح تعطي بعض الإدارات الفیدرالیة الأفضلیة للجوء إلى الطرق 

.)7(ویة المنازعاتالبدیلة لتس

دكتوراه في ، دراسة مقارنة، رسالةمحمد السید البدوي، الوسائل البدیلة للقضاء في حل المنازعات الإداریةالسید-)1(

  .  03ص  2013  ،، مصر، جامعة عین الشمسقانون عام ، كلیة الحقوقتخصص القانون،
.15داري، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، محاضرات في القانون الإداري، مدخل القانون الإ-)2(
:ص، متاح على الموقعد ت  ،، بوابة وزارة العدل المصریة"لجان التوفیق في المنازعات"محمود الشربیني، -)3(

http://www.jp.gov.eg/ccd/16.aspx، 2017أفریل17تاریخ الإطلاع.
.4،5ص  .، ص، مرجع سابقالبدويمحمد السیدالسید-)4(
.168، مرجع سابق، صاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائريفخلاف -)5(
.249علاوة هوام، مرجع سابق، ص-)6(
.5محمد السید البدوي، مرجع سابق، ص السید -)7(



وبعض تطبیقاتهاثارهاآاجراءات الوساطة القضائیة و :الفصل الثاني

- 86 -

ة الإدارات الحكومیة في اللجوء للوساطة یلهكما اعترفت السلطات البریطانیة بأ

ستثناء القضایا التي یكون موضوعها إساءة استعمال السلطة أو انتهاك لحقوق الإنسان إب

.)1(أو خرق للقانون العام 

، ومنها )2(سائل البدیلةدارة في تطبیق الو صتحتل الولایات المتحدة الأمریكیة مركز ال

من المنازعات الإداریة والمدنیة في %3سم غیر حنظام الوساطة القضائیة الذي لم یكن ی

بعد عشر سنوات من %3قراره ثم صار ما یحال منها للقضاء إالسنوات الأولى من 

.الذي یعكس درجة التطور الكبیر للوساطة في الولایات المتحدة الأمریكیة،)3(التطبیق

عندما بادر رئیس 1999قت الوساطة القضائیة في فرنسا فعلیا عام بوقد ط

لتسویة منازعة إداریة متعلقة بعقد المحكمة الإداریة لمدینة لیون بعرض الوساطة 

كمحكمة باریس ومحكمة غرونوبل ثم انتقل تطبیقها الى العدید من المحاكم ،)4(امتیاز 

.)5(وغیرها

ماني في تطبیقها لتسویة المنازعات المطروحة أمامه عام ولم یتردد القضاء الأل

-Karstenویعود الفضل للقاضي ،2000 Michaol Ortlof رئیس إحدى غرف

بدأ في  الذيالمحكمة الإداریة المتخصصة في التخطیط العمراني وتصاریح البناء ببرلین، 

المتعلقة بقضایا عرض الوساطة القضائیة على أطراف النزاع لاسیما في المنازعات 

التخطیط العمراني للمدن و الأحیاء السكنیة، كما طبقتها المحكمة الإداریة فریبورغ عام 

.42، مرجع سابق، ص ري في القانون الجزائريخلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإدا-)1(
.216علاوة هوام، مرجع سابق، ص-)2(
منالاستفادةوكیفیة2000لسنة 07 رقم بالقانونالمنشأةالمنازعاتبعض في التوفیقلجانعملشأنبتقریر-)3(

الإطلاع  تاریخ،http://www.Jp.gov.eg/ccd/16.aspx:الموقع على متاح،المصریةالعدل وزارة بوابةعملها

.2017أفریل 14
.168اتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص فخلاف -)4(
.50مرجع، صال نفس-)5(
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2001(fribourg)مبادرة من رئیسها بJoachim von bargen الذي أسند هذه

Peterالمهمة إلى قاضي التحقیق الإداري  knorr لوسطاءلالذي خضع لدورة تدریبیة

(Karlsruche)كارلسروه الأخرىإلى المحاكم الإداریة 2004ها في ثم انتقل تطبیق

.)1((Stuttgart)و شتوتغارت 

الهولندیة أن وساطة القضائیة وحسب وزارة العدلوقد عرفت هولندا تطبیقا مشجعا لل

.)2(من المنازعات الإداریة یتم فضها عن طریق الوساطة القضائیة65%

ریة من أبرز التجارب الرائدة في مجال التوفیق أو الوساطة وتعتبر التجربة المص

ستقراء نظام لجان فض المنازعات التي تكون الوزارات و إمقارنة مع بقیة الدول العربیة، وب

نجد أنه یتم اللجوء لهذه الوساطة بدون رسوم ،)3(فیهاعتباریة العامة طرفا لإالأشخاص ا

یر الإحصاءات إلى أن هذه اللجان قد نظرت لذا تش)4(تشجیعا من قبل أصحاب الشأن

ما 2014حتى نهایة مارس 2000منذ بدء إنشائها والعمل بها في أول أكتوبر عام 

منها خلال 5.126.149طلبا وأصدرت توصیاتها فیما جملته 5.166.324جملته 

%99یوما من تاریخ تقدیم الطلب، وذلك بنسبة تتجاوز  60وهو  الأجل القانوني المحدد

(1 -) Peter osten, La Mediation et la conciliation judiciaire dans la juridiction administrative

allemande, disponible sur la site : www.gueterichter-forum.de08/2015pdf, en date du 14

Avril 2017.
.صاولة، مرجع سابق، د ت ص ةشفیق-)2(
8المؤرخة في ،مكرر5ج ر، العدد رقم،2017فیفري 7المؤرخ في2017لسنة6بموجب القانون رقم عدل -)3(

.2017فیفري 
http://adr-:اح على الموقعت، م"نظرات في نظام لجان التوفیق في المنازعات الإداریة"أحمد براك، -)4(

topic-el.alafdal.net/t23qande،2017أفریل17تاریخ الإطلاع.
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وهكذا أثبت الواقع العملي نجاح هذه اللجان في تسویة عشرات الآلاف من القضایا 

.)1(الإداریة و المدنیة و التجاریة

وقد تأثر المشرع الجزائري بالتشریعات المقارنة، وتبنى نظام الوساطة القضائیة، إلا 

ئري في عرض التراخي الواضح للقاضي الإداري الجزا«أن ما یلاحظ في هذا الإطار هو 

على الرغم من وجود الإطار القانوني الذي )2(»الوساطة على أطراف النزاع الإداري

وبالتالي عدم وجود رؤیة واضحة للسلطات العمومیة بشأن ،)3(یمنحه هذه الصلاحیة

.تفعیل  تطبیقها

ستفادة من لإوكیفیة ا2000لسنة 07شأن عمل لجان التوفیق في بعض المنازعات المنشأة بالقانون رقم بتقریر -)1(

  .د ت ص مرجع سابق،عملها، 
.346، مرجع سابق، صة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائريانخلاف فاتح، مك-)2(
.317نفس المرجع، ص-)3(
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:خلاصة الفصل الثاني

ن لنا أن الوسیط یوآثارها، وتبعالجنا في هذا الفصل إجراءات الوساطة القضائیة

القضائي هو أساس ومحور عملیة الوساطة القضائیة، وقد تكفل قانون الإجراءات المدنیة 

ن یكون أستقامة، و لإو الإداریة بتحدید الشروط الواجب توافره فیه وهي حسن السلوك وا

.ن یكون محایدا ومستقلاأمؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة علیه، و 

المتعلق بكیفیات تعیین الوسیط القضائي 09/100حدد المرسوم التنفیذي كما

إجراءات التسجیل في قائمة الوسطاء القضائیین بدءا من تقدیم طلب التسجیل إلى النائب 

ثم ،العام لدى المجلس القضائي الذي یقع في دائرة اختصاص مقر إقامة المترشح 

وبعد اكتساب صفة الوسیط ، بآداء الیمین امن قبل اللجنة المختصة إنتهاءتهدراس

القضائي یتمتع بجملة من الحقوق تتمثل في المقابل المالي وحقه في الإنسحاب من مهمة 

ستقلالیة وحفظ السر إزاء الالتزامات كالحیاد و لاالوساطة، كما یترتب على عاتقه بعض ا

.الغیر

من قبل القاضي على أطراف قتراح هذا الإجراء إتبدأ إجراءات الوساطة القضائیة ب

النزاع، ولكن بعد التأكد من قبول الدعوى شكلا و موضوعا، وملائمة المنازعة المطروحة 

أمامه لإجراء الوساطة وموافقة الخصوم، ثم تعیین الوسیط القضائي ومباشرته لمهامه 

ع تفاق لدى الجهة القضائیة التي رفلاتفاق أو عدم الالتنتهي بإیداع الوسیط محضر ا

.النزاع أمامها، وفي كلتا الحالتین ترجع القضیة إلى الجلسة

تفاق اقد یؤدي تطبیق الوساطة القضائیة إلى إنهاء النزاع بصورة نهائیة بموجب 

یحرره الوسیط ویصادق علیه القاضي المشرف على القضیة لیتخذ صفة السند التنفیذي 

سواء قبل نهایة الآجال المحددة تفاقاكما قد تنتهي بالفشل لتعذر وصول الأطراف إلى 

ستغراقها المدة المحددة لها، وفي هذه الها في الأمر القاضي بتعیین الوسیط القضائي أو ب

.الحالة لا یترتب أي أثر سلبي على سیر الدعوى القضائیة
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ویتوقف نجاح الوساطة القضائیة على تضافر جهود جمیع الأطراف ذات الصلة 

لفضل في تفعیل تطبیقها في العدید من اي الإداري الذي یعود له بالوساطة لاسیما القاض

.الدول كفرنسا وألمانیا



- 10 -

الخـــــاتـــمـــــة



:خاتمةال
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الذي تطرقنا فیه بعد أن انهینا دراسة موضوع الوساطة القضائیة في المادة الإداریة

قضائیة ونطاق إعمال هذه شكالیة قابلیة خضوع منازعات المادة الإداریة للوساطة الإإلى 

وكذا إجراءاتها وآثار تطبیقها خاصة بعد الوسیلة الودیة لتسویة هذا النوع من المنازعات ،

أن أضحى لدى العدید من البلدان في أنحاء العالم قانون حول الوساطة القضائیة في 

المستحدثة المادة الإداریة یمكن أن نستخلص أنه لابد من الإستفادة من مزایا هذه الآلیة

ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في ظل العدد الهائل والمتزاید من القضایا 

الإداریة من خلال تفعیل دور القاضي الإداري الجزائري في عرضها على أطراف النزاع

المنازعات  ضأسوة بباقي الأنظمة القضائیة المقارنة التي استشعرت أهمیة تطبیقها لف

سیما الولایات المتحدة الأمریكیة، وفرنسا وهولندا التي قطعت أشواطا كبیرة في الإداریة لا

.هذا المجال، إذ أصبحت الوساطة من مزایا نظامها القضائي

ومما لاشك فیه أن تفعیل تطبیقها على منازعات قضاء الحقوق، سیساهم في 

یوما بعد یوم، فضلا تخفیف عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري، و التي تزداد 

عن توفیر الوقت و الجهد و المال، وتحسین العلاقة بین المواطنین والإدارة وهو ما لا 

.یتوافر من خلال مباشرة الإجراءات القضائیة

ولتحقیق الغایة المرجوة من استحداث هذا الطریق البدیل الذي یتمیز بالخصوصیة           

ر جهود كل الأطراف الفاعلة في عملیة الوساطة و المرونة و السرعة، یستوجب تضاف

.بدءا من القضاة مرورا بالوسطاء وصولا للمتقاضین و المحامین

.ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدّة نتائج واقتراحات

:النتائج

لا یعتبر نظام الوساطة القضائیة طریق بدیل عن القضاء لأنه لا یخرج عن إطاره -

ي بجمیع سلطاته سواء أثناء سیر إجراءات الوساطة أو حتى بعد الوصول إذ یحتفظ القاض

.تفاق من خلال مراقبة مطابقته للنظام العاملاإلى ا



:خاتمةال

- 93 -

لذا أخذت حیزا .لنظام الوساطة القضائیة عدة مزایا مقارنة بالصلح و التحكیم-

.متزایدا من بین الوسائل البدیلة الممنوحة للمتقاضین لتسویة منازعاتهم

خصوصیة المادة الإداریة لا تؤدي بالضرورة إلى إخراج الوساطة القضائیة من -

.نطاق تطبیقها

یقتصر تطبیق الوساطة القضائیة في المادة الإداریة على منازعات قضاء الحقوق -

.دون قضاء المشروعیة

الوساطة القضائیة أكثر نجاعة في منازعات المادة الإداریة نظرا لما توفره على -

أشخاص القانون العام من نفقات ومصاریف، فضلا عن توطید العلاقة بین الإدارة            

.و المتعاملین معها

لم یقرر المشرع الجزائري  جزاءات في حال إغفال القاضي عرضها على -

الأطراف أو في حالة فشل الوساطة بسبب تراخي أطراف الخصومة في حضور الجلسات 

.أو بسبب سوء نیتهم

:الاقتراحات

النص صراحة على تطبیق الوساطة القضائیة في المادة الإداریة كما هو الحال -

.من ق إ م و إ994بالنسبة للصلح و التحكیم، من خلال إعادة صیاغة نص المادة 

ضرورة نشر ثقافة الوساطة القضائیة الغائبة عن المجتمع الجزائري لاسیما في -

.قاضین للمساهمة في تطورها وانتشارهاأوساط القانونیین والمت

ستفادة من تجارب الدّول السباقة في الأخذ بها و التي طبقتها على مستوى لإا -

.القضاء الإداري
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.المصادر: أولا

.القرآن الكریم*

:الأوامر-1

جراءات لإا قانونالمتضمن ،1966یونیو 8المؤرخ في66/154الأمر رقم -

ریدة جال،2008فیفري 25المؤرخ في 08/09المدنیة الملغى بموجب القانون رقم 

یونیو9، المؤرخة في 47الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد 

1966.

المتضمن القانون المدني المعدل ،1975سبتمبر 26المؤرخ في 66/75مر رقم الأ-

المؤرخة ،  78العدد ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةجلوالمتمم، ا

.1975سبتمبر  30في 

66/156مر رقم لأیعدل ویتمم ا1982فیفري 13المؤرخ في 82/04مر رقم لأا-

ریدة جالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،  ال،1966یونیو 8المؤرخ في 

فیفري 16، المؤرخة في 7ئریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد الرسمیة للجمهوریة الجزا

1982.

:القوانین-2

المتعلق بالتوفیق في 2000أفریل 03المؤرخ في 2000لسنة 7القانون رقم -

ریدة الرسمیة للجمهوریة العربیة جداریة، اللإالمنازعات المدنیة والتجاریة وا

.2000أفریل 04، المؤرخة في مكرر13المصریة،العدد 

فیفري 2المؤرخ في 2006لسنة 12قانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة رقم -

، المؤرخة في 4751ردنیة الهاشمیة، العدد لأریدة الرسمیة للمملكة اجال، 2006

.2006مارس 16

الإجراءاتقانونالمتضمن،2008فیفري 25 في المؤرخ 08/09 رقم القانون-

الشعبیة،العددالدیمقراطیةالجزائریةللجمهوریةالرسمیةریدةجال والإداریة،المدنیة

.2008أفریل 23 في المؤرخة21
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حكام أالمعدل لبعض 2017فیفري 7المؤرخ في 2017لسنة 6القانون رقم -

داریة لإالمتعلق بلجان التوفیق في المنازعات المدنیة وا2000لسنة 7القانون رقم 

العدد  ،ریدة الرسمیة للجمهوریة العربیة المصریةج، ال2000أفریل 3المؤرخ في 

2017فیفري 8المؤرخة فيمكرر5

:التنظیمیةالمراسیم-3

المتضمن2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -

ریدة الرسمیة للجمهوریة جالالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، قانون

.2015سبتمبر 20المؤرخة في ،50، العدد راطیة الشعبیةالجزائریة الدیمق

الذي یحدد كیفیات 2009مارس10المؤرخ في  09/100رقم  تنفیذيالمرسوم ال-

ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة جال، تعیین الوسطاء القضائیین

.2009ماي 03المؤرخة في،16العدد   الشعبیة

:القوامیس-4

.غة والاعلام ، دار المشرق، بیروت، لبنان، دون سنة نشرلنجد في الالم-

:المراجع:ثانیا

:الكتب-1

:الكتب العامة-أ

بعة طال، بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -

.2009،الجزائر،منشورات البغداديالثانیة

، ءات المدنیة والإداریة، الوجیز في شرح قانون الإجرابوضیاف عادل-

.2012،للنشر، الجزائرلیك، كبعة الأولىطال  زء الثانيجال

، تنظیم واختصاص زء الأولىجال، ، قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي-

.2010، ، دیوان المطبوعات الجامعیةبعة الثانیةطال، القضاء الإداري

دون طبعة ،لقانون الجزائري،، المنازعات الإداریة في ظل اسعید بوعلي-

.2015الجزائر، والتوزیع ،دار بلقیس للنشر
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هومة ، دار دون طبعة ،، التنظیم القضائي الجزائري ،طاهري حسین-

.2015الجزائر 

قانون ، شرحالإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

دون ، ، الإجراءات الإداریةزء الثانيجال، الإجراءات المدنیة و الإداریة

.2013الجزائر ،و التوزیعدار الخلدونیة للنشرطبعة ، 

دار   دون طبعة ،،، دروس في المنازعات الإداریة رانمعادل بوع-

.2014الجزائر ،الهدى

دار هومة للنشر و بعة ،دون ط ،عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة-

.2012،التوزیع الجزائر

مطبوعات دون طبعة ،الأعمال الإداریة ومنازعاتها ،،عزري الزین-

،بسكرةمخبر الإجتهاد القضائي وآثره على حركة التشریع الجزائري،

2010.

، الإطار ، القسم الأول، المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف-

، جسور للنشر و التوزیع، بعة الأولىطال، منازعات الإداریةالنظري لل

.2013،الجزائر

بعة طال، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.2009،الجزائر، جسور للنشر و التوزیع،الأولى

، جسور للنشر والتوزیعبعة الأولىطال، شرح قانون الولایة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.2012الجزائر ،

، بعة الثانیة طال، ، قضاء التفسیر في القانون الإداري ديبعمار عوا-

.دون سنة نشر،و النشر، الجزائر عةدار هومة للطبا

دون طبعة ءات القضائیة الإداریة،محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجرا-

.2010،الجزائردار العلوم للنشر و التوزیع، ،

دار المجدد للنشر بعة الرابعة،طالناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، -

.2010،الجزائرو التوزیع، 
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دون طبعة نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،-

.2008،الجزائر، ى للطباعة و النشر والتوزیعدار الهد،

:الكتب المتخصصة- ب

:غة العربیةلبال*

في الأحكام العامة في إجراءات التقاضي،  الكافي الأخضر قوادري، الوجیز-

، )الصلح القضائي والوساطة القضائیة (للطرق البدیلة في حل النزاعات 

.2014، الجزائر، دار هومةبعة الثانیة طال

سام نهار جبور، الوساطة القضائیة في الشریعة الإسلامیة و القانون، ب-

.2015دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، دون طبعة ،دراسة مقارنة

دار وائل ، بعة الأولىطال بشیر صلیبي، الحلول البدیلة للنزاعات المدنیة،-

.2010، الأردن عمان ،للنشر والتوزیع،

ساطة كوسیلة من الوسائل البدیلة لفض المنازعات، سالم أودیجا، الو نب-

.المغرب ،دون سنة نشر.دار القلم، الرباطبعة الأولى طال

دار النشر جیطالي،دون طبعة ،دریدي شنیتي، الوساطة القضائیة،-

.2012الجزائر

دون طبعة ، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة و الإداریة،دلیلة جلول-

.2012، الجزائر ىدار الهد  ،

، الجزء الثالث ، الخصومة الإداریةرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة-

بعة الثانیة طال ، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة ،ستعجال الإداريلإا

.2013، ، دیوان المطبوعات الجامعیة

داریة م في منازعات العقود الإی، التحكعبد العزیز عبد المنعم خلیفة-

، دار الفكر الجامعي،بعة الأولىطال ،و الدولیةالداخلیة 

.2006الإسكندریة ،

ین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة دعلاء محي ال-

الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة و المعاهدات الدولیة و أحكام محاكم 
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ة  ، دون بلد ار الجامعة الجدیدد دون طبعة ، التحكیم، دراسة مقارنة 

.2008نشر،

و، الوساطة في حل النزاعات، ترجمة علاء عبد المنعم،یكارل أسلیك-

.1999، الدار الدولیة للنشر و التوزیع، القاهرةبعة الأولىطال

بعة طال ،، التوفیق و التحكیم ولجان فض المنازعاتممدوح طنطاوي-

.2001،مصر مطبعة الانتصار،   الأولى

lesفرنسیةباللغة ال* ouvrages spéciaux):(

1. julie joly-hurard, conciliation et mediation judiciaire,collection

droit privé, Aix-en provence, presses universitaires d’aix.

Marseille, 2003.

:والمذكرات الجامعیةالرسائل-2

:هرسائل الدكتورا-أ 

مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، رسالة خلاف فاتح،-

علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  هدكتورا

.2014/2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

رسالةسفیان سوالم، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، -

ي الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة دكتوراه ف

.2013/2014محمد خیضر، بسكرة، 

محمد السید البدوي، الوسائل البدیلة للقضاء في حل المنازعات الإداریة دراسة السید -

كلیة الحقوق، جامعة عین ،قانون عامتخصص ،دكتوراه في القانونمقارنة، رسالة

.2013شمس، مصر،

علاوة هوام، الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي وقانون -

ة لإسلامیفي العلوم ا ه علومدكتورارسالةالإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة مقارنة، 

جتماعیة، والعلوم الإسلامیة، لإتخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة و ا

.2012/2013نة، جامعة الحاج لخضر، بات
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:مذكراتال- ب

:بالعربیةباللغة*

في الجزائر  اأنیس فیصل قاضي ، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسه-

و السیاسیة، كلیة ماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات الإداریةمذكرة

.2009/2010قسنطینة، ،جامعة منتوري،الحقوق

انوني للوساطة القضائیة، دراسة في القانون المقارن یم بوجمعة، النظام القتشب-

و العلوم السیاسیة جامعة، كلیة الحقوقتخصص، قانون مقارنمذكرة ماجستیر 

.2011/2012تلمسان 

داریة لإجراءات المدنیة والإي زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون ار زی-

داریة كلیة الحقوق لإنون المنازعات االجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قا

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، الصلح و الوساطة  عروي-

القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ماجستیر فرع العقود 

.2012لحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر و المسؤولیة كلیة ا

les(باللغة الفرنسیة* mémoire:(

- Gintte latulippe, la médiation judiciaires un nouvel éxercise de

justice, Mémoire présenté à la faculté des études

supérieuresde l’université laval dans le cadre du programme

du maîtrise en droit pour l’obtention de Grade du maître en

droit(LLM) , faculté de droit, université québec,2010.

:المقالات-3

نجاح الوساطة القضائیة، مجلة العلوم القانونیة اة غزیول، دور المحامي في دأحمد برا-

.2013العدد الأول، المغرب، ماي 
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:الموقعاح على تالتوفیق في المنازعات الإداریة، مأحمد براك، نظرات في نظام لجان-

topic-qandeel.afdal.net/t23-http://adv، أفریل14تاریخ الإطلاع

2017.

اري ثاني مصطفى، الوساطة كطریق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات تر -

لطرق البدیلة باخاص العدد القسم الوثائق، الإداریة، مجلة المحكمة العلیا،المدنیة و

.2008، الجزائر، النزاعاتلحل 

حل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة لخلاف فاتح ، الوساطة -

.2014، جامعة محمد خیضر بسكرة، سبتمبر 11والإداریة، مجلة المفكر، العدد 

دوق، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة خیرة عبد الص-

.2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 4والقانون العدد 

، الطرق البدیلة المستحدثة لحل المنازعات الإداریة، مجلة العلوم الإنسانیة مانعسلمى -

.2012، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جوان 26العدد 

، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري، مجلة المفكرسوالم سفیان-

.2014، جانفي 10 العد

، كلیة 64عبد العزیز بن محمد الریش، الوساطة القضائیة، مجلة العدل، العدد -

.2014الشریعة و الدراسات الإسلامیة، قسم الفقه، جامعة القصیم، السعودیة، ماي 

العدد   قسم الوثائقة لحل النزاعات، مجلة المحكمة العلیا،عمر زاهي، الطرق البدیل-

.2008،الجزائرزء الثاني ،جالالبدیلة لحل النزاعات، بالطرقالخاص

بالطرقالوساطة، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الخاص:كمال فنیش-

.2008،الجزائرزء الثاني ،جالالبدیلة لحل النزاعات، 

ق، الأسالیب البدیلة لحل المنازعات الضریبیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم محمد الحلا-

.2006، العدد الأول، سوریة، 22مجلد القتصادیة والقانونیة، لإا

متاح على ،محمود الشربیني، لجان التوفیق في المنازعات، بوابة وزارة العدل المصریة-

.http://www.jp.gov.eg/ccd/16.aspx:الموقع
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لوك، یاسر عطیوي عبود الزبیدي، الوساطة في حل عفمحمد علي عبد الرضا -

، السنة 02السلمیة في التشریع العراقي، مجلة رسالة الحقوق، العدد  الطرقالنزاعات ب

.2015السابعة، كلیة القانون، جامعة كربلاء، العراق، 

صلح و الوساطة كبدائل جدیدة لفض المنازعات القضائیة في رادة عبد الكریم، اله-

09ه تصدر عن منظمة محامي سطیف، عدد یالقانون الجزائري، نشره المحامین دور 

.2009ماي 

les(:باللغة الفرنسیة* articles:(

- André vallini «Médiation judiciaire : la justice de demain»,

Association nationale des médiateurs,4 janvier 2014, disponible

sur la site: www.anm-médiation.com documents pdf, en date de

27 fevrier 2017.

- Peter osten, La Mediation et la conciliation judiciaire dans la

juridiction administrative allemande, disponible sur la site :

www.gueterichter-forum.de08/2015pdf ,en date du 14 Avril

2017.

:الملتقیات-4

أحمد علي محمد الصالح، شروط وإجراءات تعیین الوسیط القضائي وفقا -

ي حول ممارسات الوساطة، الجزائر،لدولللقانون الجزائري، الملتقى ا

:، متاح على الموقع2009جوان  16و  15المنعقد یومي 

http://www.crjj.mjusitice.dz.

المدنیةالإجراءاتقانون في النزاعاتلحلالبدیلة الطرق محمد،بشیر-

جامعةالنزاعات،لحلالبدیلة قالطر  حول الدولي الملتقىوالإداریة

:الموقع على متاح،2014ماي 07 و 06 یوميالمنعقد،01الجزائر
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Karimix d’ocshttp://issuu.com جانفي 26، تاریخ الإطلاع

2017.

عتماد الوسائل البدیلة لحل النزاعات لإالصالح، الأسباب والمبررات  ةبوغرار -

الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات، ،كطریق لعدالة توافقیة 

الحقائق والتحدیات كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان 

:الموقع، متاح على2016أفریل  27و  26میرة بجایة، المنعقد یومي 

web.Tv-univ-bejaia.dz/index.php/2016/mode

alternatif،2017جانفي26تاریخ الإطلاع.

حسین عبد اللاوي، الوساطة في المجتمع الجزائري، قراءة سوسیولوجیة -

الملتقى الدولي حول تاریخیة لاستحداث الوساطة القضائیة في الجزائر،

متاح،2009جوان 16و 15ممارسات الوساطة الجزائر،المنعقد یومي 

تاریخ ،:http://www.crjjmustice.dzلموقعا ىعل

.2017جانفي 26الإطلاع

الملتقىالجزائر، في للوساطةوالتنظیميالقانوني الإطار السلام،عبدذیب-

جوان 16 و 15 یوميالمنعقد، الجزائر،الوساطةممارساتحول الدولي

تاریخ ،http://www.crjjmustice.dz:موقعال على متاح،2009

.2017جانفي 26الإطلاع

الملتقى الدولي حول النزاع الإداري،في الوساطة شفیقة بن صاولة،-

،  2009جوان  16و  15نعقد یومي لمممارسات الوساطة، الجزائر، ا

26تاریخ الإطلاع،http://www.crjjmustice.dz:متاح على موقع

.2017جانفي

فرید بن بلقاسم، الوساطة في الجزائر، ماضي، حاضر، ومستقبل، الملتقى -

جوان  16و  15الدولي حول ممارسات الوساطة، الجزائر، المنعقد یومي 

تاریخ ،/:www.crjjmustice.dzhttp/:، متاح على الموقع 2009

.2017جانفي 26الإطلاع
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الملتقى الدولي حول ،نایلة قمیر عبید، نحو تشریع عربي موحد للوساطة -

:الجزائر، متاح على الموقع،ممارسات الوساطة

http://www.crjjmjustice.dz،2017جانفي26تاریخ الإطلاع.

:المحاضرات-5

ماجستیرالألقیت على طلبة عمار بوضیاف، محاضرات في القانون الإداري، -

متاح .2009/2010الدانمارك، ،الأكادیمیة العربیة المفتوحة قسم القانون العام ،

org,ar2009/10/2132موقعالعلى  :-http://wwwAo-academy،تاریخ

.2017جانفي 26الإطلاع

:التقاریر-6

موضوعحولالمستدیرةالمائدةبأشغالالمتعلق،حوارالمغربیةالجمعیة رتقری-

الموقع على متاح،للمغربأمثل جنموذ أي القضائیةالوساطة

www.Marocdroit.com.

ن رقم شأن عمل لجان التوفیق في بعض المنازعات المنشأة بالقانو بتقریر -

ستفادة من عملها بوابة وزارة العدل المصریة، لإوكیفیة ا2000لسنة 07

،تاریخhttp://www.Jp.gov.eg/ccd/16.aspx:الموقعمتاح على 

.2017أفریل  14الإطلاع 

:المقابلات-7

، نوار عیاش،اریة لولایة بسكرةرئیس المحكمة الإدمعشخصیةمقابلة-

.2017مارس03الوساطة القضائیة في المادة الإداریة ، بتاریخ 
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:ملخص

الشخص  أنعدیدة منها لأسبابتتمیز بطابع خاص الإداریةإن الوساطة القضائیة في المادة 

ن فكرة النظام العام العام لا یملك الحریة في التصرف مثلما هو الحال في القانون الخاص، فضلا ع

.الإداریةالتي تغلب على الكثیر من منازعات المادة 

أكثرتبقى أنهارغم عدم قابلیة خضوع منازعات قضاء المشروعیة للتسویة عن طریقها إلا 

نجاعة في فض منازعات قضاء الحقوق نظرا لما توفره على الدولة من نفقات ومصاریف من جهة، 

.القضائیة یعرقل وظائفهاالأجهزةض كل نزاع على ن عر لأ، أخرىووقت من جهة 

وتقلیص الإداریةبالغة من خلال الحد من تراكم القضایا أهمیةكما تكتسي الوساطة القضائیة 

أمامالمطروحة الإداریةطول مدة الفصل فیها لا سیما في ظل التزاید المضطرد في عدد الدعاوى 

وتوفیر الوقت والجهد على القضاء والمتقاضین على حد المالیةالأعباءالقضاء، وبالتالي تخفیف 

.سواء

، نظرا لما تتسم به الإداریةالوساطة القضائیة في المادة الإجرائیةالأنظمةولقد عرفت العدید من 

تطبیقها على المستوى القضائي كالولایات من سریة وسرعة ومرونة في تسویة منازعاتها وكرست 

.وغیرهاوفرنساالأمریكیةالمتحدة 

Résumé
La médiation judiciaire dans la matiére administrative a un caractére

spécial, pour de nombreuses raison notamment que la personne genéral n’a
pas la liberté d’agir comme cela est le cas en droit privé, en plus se l’idée de
l’ordre public qui surmontent un grans nombre de litiges administratifs.

En dépit de l’incapacité du règlement conflits de légitimité de la
juridiction par lequel,mais il reste le plus efficase pour résoudre les conflits de
droit de la juridiction,comme ils ont fourni l’état des frais et depens d’une
part, et le temps d’autre part ,parce que chaque offre un litige sur les organes
judiciaires entrave leur fonction.

La médiation judiciaire d’une grande importance en réduisant
l’accumulation des affaires administratifs et réduire la durée du temps dans la
resolu, en particulier a la lumiére de l’augmentation du nombre des affaires
administrative pendantes devant la justice, et ainsi alléger le fordeau financier
et gagner du temps et des efforts sur la juridiction et la justiciables les deux.

J’ai beaucoup de systémes de procédure connu La médiation judiciaire a
la matiére administrative en raison de la nature du secret et la rapidité et la
flexibilité dans règlement de leur litiges et devolies appliqués au niveau
judiciaire que les états unis d’amérique, la France et d’autres.


